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:غيرهأهم ما يميز القضاء التجاري عن 
.في قضائها بين التجاري والمدنيتفرق مما لا شك فيه أن أقرب نوع من الأقضية للقضاء التجاري هو القضاء المدني، بل إن بعض أنظمة الدول لا إن 

كة العربية من سرعة  ومرونة، دعا كثيراً من الدول إلى تخصيص القضاء التجاري وفصله عن المدني، وهذا ما نهجته المملتتطلبهإلا أن النظرة الحديثة للاقتصاد والتجارة وما 

.السعودية منذ قرابة التسعون عاماً

زمن يعتبر عنصر مؤثر في عامل الوقت في نظر القضية، وما يتخذ فيها من إجراءات لحين البت فيها له تأثيره الكبير، فال
.التجارة، لذا تكون بعض الأحكام التجارية مشمولة بالنفاذ المعجل

ا بينهم،  فكثير من الاتفاقات النظام التجاري له أعرافه الخاصة به، ولذا تجد تصرفات التجار في غالبها تقوم على الثقة فيم
فانعدام السيولة قد أبرمت شفوياً أو عن طريق المراسلات غير الرسمية، ومن ذلك اعتماد كثير من التجار على الائتمان

.النقدية وعدم توافرها أمر غالب في تصرفاته

.اء التجاريالقانون التجاري سريع التطور ومستمر التجديد، خلافاً للقانون المدني، مما ينعكس أثره على القض



الب الدول قواعد قانونية التعاملات التجارية في كثير منها متعلقة بأطراف خارجية دولية، لذا غالباً ما يتبع التجار في غ
.متشابهة

رفات القانونية إن من أهم ما يميز القضاء التجاري عموماً عن غيره مبدأ حرية الإثبات أمامه؛ ولهذا فيجوز إثبات التص
ما هو ثابت بالكتابة التجارية مهما بلغت قيمتها بشهادة الشهود والقرائن وكافة طرق الإثبات، كما أنه يجوز إثبات عكس

فسه، وجواز إجباره على بكافة طرق الإثبات، بل توسع مبدأ حرية الإثبات إلى جواز تقديم التاجر الدليل الذي اصطنعه لن
قييد النظام السعودي القضاء بيد أن أثر هذا المبدأ محدود في المملكة العربية السعودية نظراً لعدم ت. تقديمه دليلًا ضد نفسه

.المدني بقيود في الإثبات كالكتابة ونحوها

ات والنظام البحري بشكل القضاء التجاري يختص ببعض الأنواع من الأقضية لا تنظر في غيره، منها الإفلاس وتصفية الشرك
.عام



عوى، ففي بعض التقادم في التجاري أقصر منه في المدني، وهذا له أثره عند نظر الد
.الأنظمة التجارية ينص صراحة على عدم سماع الدعوى في أحوال معينة

واعد وأحكام وما حواته من ق( الشركات، الدفاتر التجارية، ونحوها)الأنظمة التجارية 
 المطالبة منها مسألة التضامن في. تمتاز عن غيرها من التعاملات المدنية الصرفة

.  بالدين



السعوديةالمراحل التي مر بها القضاء التجاري بالمملكة العربية 

 ـوحتى 1374المحاكم العامة من  .هـ1380ه

جارية بدأ ت المحاكم العامة بنظر الدعاوى الت
قم وذلك بعد أ ن صدر قرار مجلس الوزراء ر

 ـوالمتضمن 27/10/1374وتاريخ ( 142) ه
ليها ب لغاء المحكمة التجارية المشار ا  عد نحو ا 

ظرت س نة من تاريخ تشكيلها، وقد ن( 25)
ا من المحاكم العامة الدعاوى التجارية لما له

.ولاية قضائية عامة

المرحلة 
الثانية .هـ1373هـ وحتى 1350المحكمة التجارية بجدة من 

كمة بدأ ت هذه المرحلة متزامنة مع صدور نظام المح
 ـبموجب ال مر السامي 15/1/1350التجارية بتاريخ  ه

كمة ، والذي تضمن في طياته تشكيل مح(32)رقم 
في الدعاوى تجارية تقع في مدينة جدة، تختص بالنظر
ف من رئيس التجارية المنصوص عليها في النظام، وتؤل

نة وس تة أ عضاء خبراء في التجارة ومن أ هل الديا
ة دائمون، والشرف والاس تقامة، ثلاثة فخريون، وثلاث

مجلس وعضو شرعي سابع، يعينون من الملك، ويحل
.الشورى بمكة مؤقتاً محل هيئة التمييز

المرحلة 
ال ولى



 ـوحتى 1380وزارة التجارة والصناعة من  .هـ1407ه

 ـصدر قرار مجلس الوزراء رقم 2/6/1380في يوم  اعة، وبناءً بأ ن يعهد باختصاصات المجلس التجاري ال على لوزارة التجارة والصن( 228)ه
نشاء 25/1/1382وتاريخ ( 227)عليه صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم   ـبا  ، تتبع الا جراءات (هيئة فض المنازعات التجارية)ه

.المنصوص عليها في نظام المحكمة التجارية، وأ حكام النظم ال خرى التي تتعلق بالعمل التجاري

رة من بين تاجرين ترشحهما الغرفةدرجة ابتدائية برئاسة مدير مكتب وزير التجارة والصناعة وعضوية مستشار قانوني وتاجر يختاره وزير التجا: وقد كانت الهيئة على درجتين
.ء ترشحهم الغرفة التجاريةاعضالتجارية، ودرجة اس تئنافية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية مستشار قانوني ومدير مصلحة التجارة وتاجرين يختارهما الوزير من بين أ ربعة أ  

نشاء ( 232)هـ، وقد تضمن في المادة 22/3/1385وتاريخ ( 6)بعد ذلك صدر نظام الشركات بموجب المرسوم الملكي  رقم  (  هيئة حسم منازعات الشركات التجارية)منه على ا 
ري وزارة التجارة والصناعة،  من مستشاتختص بالفصل في المنازعات المتفرعة عن تطبيق نظام الشركات، وتوقيع العقوبات الواردة فيه، تتكون من ثلاثة أ عضاء من المتخصصين

بق لهم نظر القضية المميزة،  يس  وتشكل هيئة تمييز برئاسة وكيل الوزارة أ و من ينوب عنه وعضوية مستشارين قانونيين يختارهما رئيس الهيئة من مستشاري الوزارة الذين لم
لى أ ن صدر قرار مجلس الوزراء رقم  هيئة فض المنازعات )هـ بدمج 5/2/1387وتاريخ ( 18)وبذلك اس تقلت هذه الهيئة ببعض اختصاصات هيئة فض المنازعات التجارية، ا 

اء من المتخصصين، وتشكل ، على أ ن تشكل الهيئة من ثلاثة أ عض(هيئة حسم المنازعات التجارية)في هيئة واحدة بمسمى ( هيئة حسم منازعات الشركات التجارية)و( التجارية
.لها هيئة تمييز برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة أ و من ينوب عنه وعضوية مستشارين قانونيين

المرحلة 
الثالثة



.هـ1/1/1439المحاكم التجارية بوزارة العدل من 

وافق عليه من المفترض أ ن تبدأ  هذه المرحلة متزامنة مع صدور نظام القضاء الجديد  الم
من النظام ( 9)، المتضمن في المادة (78)هـ بموجب المرسوم الملكي رقم 19/9/1428بتاريخ 

ذية لنظام القضاء ومما على ذكر المحاكم التجارية، كما تضمن المرسوم الملكي أ لية العمل التنفي
لى المح اكم التجارية، وقد ورد فيها النص على سلخ الدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم ا 

عد تعديل نظام المرافعات منح المرسوم الملكي المجلس ال على للقضاء تحديد الفترة الانتقالية ب
اصاتها، ومن ثم الشرعية ونظام الا جراءات الجزائية، لتباشر بعدها المحاكم التجارية اختص

هـ، والذي حدد فيه اختصاص 22/1/1435صدر نظام المرافعات الشرعية الجديد بتاريخ 
عقب ذلك صدر قرار المجلس ال على للقضاء رقم. منه( 35)المحاكم التجارية وفقاً للمادة 

ديوان هـ المتضمن سلخ الدوائر التجارية بدرجتيها من18/11/1438وتاريخ 149/4/38
لى المحاكم التجارية بوزارة العدل، ومباشرتها لاختصاصها اعتب .هـ1/1/1439اراً من المظالم ا 

المرحلة 
الخامسة

.هـ1438هـ وحتى 1408ديوان المظالم من 

بتاريخ ( 241)بدأ ت هذه المرحلة من صدور قرار مجلس الوزراء رقم 
 ـالمتضمن نقل اختصاصات 26/10/1407 ت هيئة حسم المنازعا)ه

لى ديوان بما فيها المنازعات المتفرعة عن تطبيق نظام ال ( التجارية شركات ا 
لى أ ن يتم تنفي1409-هـ1408المظالم اعتباراً من بداية الس نة المالية   ـا  ذ ه

هـ، وبناء عليه 14/9/1401وتاريخ ( 167)أ حكام قرار مجلس الوزراء رقم 
ليهم علاوة تم تشكيل الدوائر القضائية اللازمة بقضاة شرعيين، وأ ض  يف ا 
تجار عن ال عمال على اختصاص الهيئة المتمثل في الدعاوى الناش ئة بين ال 

من نظام المحكمة ( 443)التجارية المحضة، المنصوص عليها في المادة 
تصاص ثالث التجارية، والدعاوى المتفرعة عن تطبيق نظام الشركات، اخ 
ية، وذلك وهو الدعاوى الناش ئة بين التجار عن ال عمال التجارية التبع 

.هـ17/11/1423بتاريخ ( 261)بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 

المرحلة 
الرابعة



التجارياختصاص القضاء 

، اختصاص إن من أهم ما يجب أن يعيه المحامي وغيره من المترافعين•
ــ فهـو أمـر يكسـب 1القضاء الذي يترافع أمامه وما حدود ولايته، 

ــ وفيـه اختصـار 2المحامي ثقة في نفسه أمـام القضـاء وأمـام عملائـه، 
ـــ كمــا أن فيــه لفيــف علــى 3لوقتــه وللجهــد المبــذول في القضــية، 

.المحاكم والبعد عن إشغالها بكثرة القضايا
لايتـه وقد حدد المنظم نطاق اختصاص القضـاء التجـاري وحـدود و •

:من نظام المرافعات الشرعية في الآتي( 35)وفقاً للمادة 

ارية جميع المنازعات التج
لتي ال صلية والتبعية ا
.تحدث بين التجار

الدعاوى التي تقام على
التاجر بسبب أ عماله 
.بعيةالتجارية ال صلية والت 

دث المنازعات التي تح
بين الشركاء في
.الشركات

فات جميع الدعاوى والمخال
المتعلقة بال نظمة 

التجارية، وذلك دون 
وان ا خلال باختصاص دي

.المظالم

ة المنازعات التجاري
.ال خرى

دعاوى الا فلاس والحجر
.ه عنهمعلى المفلسين ورفع



القضايا المتعلقة ونلخص من هذا ا لى أ نه يشترط في الدعوى المنظورة أ مام القضاء التجاري فيما عدا
:لاثة شروطبالشركاء والشركات، ودعاوى الا فلاس، والمخالفات المتعلقة بال نظمة التجارية، ث

.أ ن تكون المنازعة تجارية .أ ن يكون المدعى عليه تاجراً 

ائية أ لا تكون الدعوى من اختصاص جهة قض
.أ خرى



من هو التاجر ؟

جارية عرفت المادة ال ولى من نظام  المحكمة الت
جارية من اش تغل بالمعاملات الت: التاجر بأ نه

باسمه فمن اش تغل بالتجارة. واتخذها مهنة له
تها بأ ن ولحسابه الشخصي، وكان أ هلًا لممارس 
لدعوى ضده كان رش يداً بالغاً، فهو تاجر وتقام ا

.ط الثانيفي المحكمة التجارية بشرط تحقق الشر 



ال عمال التجارية 
المختلطة

لية هي ال عمال السابقة بنوعيها ـ ال ص 
ذا كانت تجارية بالنس   بة ل حد والتبعية ـ ا 

مثلتها طرفيها ومدنية للطرف الآخر، ومن أ  
.شراء المس تهلك المدني من التاجر

ذا أ قيمت الدعوى من المس تهلك ض د فا 
ة التاجر فالمختص بنظرها هي المحكم
ذا كان العكس فالمختص بها هي التجارية، وا 

.المحكمة العامة

ال عمال التجارية 
بالتبعية

بها التاجر وهي جميع العقود والتعهدات التي يقوم
ن كانت في ذاته ا أ عمال لخدمة نشاطه التجاري، وا 
عها ولا مدنية، ك ن يشتري التاجر س يارة لا لبي 
.جاريلا جارتها بل لاس تعمالها في نشاطه الت

 بها، فمصدر تجارية هذه ال عمال هو مهنة القائم
ك  .سابها صفتهوالتي أ ثرت في ال عمال التابعة له با 

ط فمن خلال ما س بق يتضح لنا أ نه يشتر 
:لاعتبار تجارية هذه ال عمال شرطان

أ ن يكون القائم بها تاجراً -أ  

ته، أ و أ ن يكون العمل متعلقاً بحاجات تجار -ب 
.ناش ئاً عن التزامات بين التجار

ال عمال التجارية 
:ال صلية

طريق القياس، وهي ال عمال التي نص النظام على تجاريتها صراحة أ و اعتبرت بذلك ب
:وهي قسمان

و وقعت مرة وهي ال عمال التي تثبت لها التجارية ول: ال عمال التجارية المنفردة-أ  
.بهاواحدة، وبصرف النظر عن صفة القائم 

جمالاً  المتعلقة الشراء ل جل البيع ومثله التأ جير، وال عمال: وتشمل هذه ال عمال ا 
.لبحريةبال وراق التجارية، وأ عمال الصرافة والبنوك، والسمسرة، وأ عمال التجارة ا

ذا وقعت وهي ال عمال التي لا تعد تجاري: ال عمال التجارية على وجه المقاولة-ب لا ا  ة ا 
لصناعة، ا: وأ برز هذه ال عمال. على وجه المقاولة والتكرار على وجه متصل معتاد

جارية التي تحترف والتوريد، والوكالة بالعمولة، والنقل، والبيع بالمزاد، والمكاتب الت
تخليص تقديم الخدمات للجمهور نظير أ جر مثل  مكاتب الاس تقدام ومكاتب ال 

نشاء المبانيالجمركي ومكاتب التعقيب وتحصيل الديون للغير واس تخراج الرخ .ص، وا 



ق أ حكام الدعاوى التمويلية الناش ئة عن تطبي
ام نظام مراقبة شركات التمويل وأ حكام نظ
تهيي الا يجار التمويلي، كدعاوى الا يجار المن 

نة الفصل في بالتمليك، فالمختص بنظرها هي لج 
جب الفقرة المخالفات والمنازعات التمويلية، بمو 
وتاريخ ( 51)الثالثة من المرسوم الملكي رقم 

ظام هـ، القاضي بالموافقة على ن13/8/1433
.مراقبة شركات التمويل

لة البنك الدعاوى المصرفية التي تنشأ  عن مزاو
الحسابات ل عماله المصرفية، كفتح الاعتمادات و 

بأ نواعها وكفالات الغرم وال داء، فهيي من
وجب اختصاص لجنة المنازعات المصرفية بم

الصادر في ( 4/110)ال مر السامي رقم 
.هـ2/1/1409

صدار أ و ب  يع أ و دعاوى سوق المال المتعلقة با 
ضمانها عرض ال وراق المالية والاكتتاب فيها و 
صاص وتقديم الاستشارة فيها، فهيي من اخت
ة، وفقاً لجنة الفصل في منازعات ال وراق المالي

.من نظام السوق المالية( 25)للمادة 

كات التأ مين الدعاوى التأ مينية التي تنشأ  بين شر 
اص لجنة والعميل أ و المس تفيد، فهيي من اختص
أ مينية، وفقاً الفصل في المنازعات والمخالفات الت

لتأ مين للمادة العشرون من نظام مراقبة شركات ا
(  32)التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم

.هـ2/6/1424وتاريخ 

الدعاوى الداخلة في 
لا أ نه أ تى النظام التجاري ا 
نص نظامي يخرجها من
اختصاص القضاء 

التجاري

نبي وشركائه الدعاوى الاستثمارية التي تنشأ  بين المستثمر ال ج 
تثمار، وفقاً السعوديين، فالمختص بها لجنة تسوية منازعات الاس 

.بيمن اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار ال جن( 26)للمادة 

لغاء هذه اللجنة وأ ص  بحت وكان هذا سابقاً حيث صدر قرار با 
هذه الدعاوى حالياً من اختصاص المحاكم التجارية

عقد الدعاوى العمالية الناش ئة بسبب
ة المنازعات عمل، فالمختص بها هيئة تسوي

من نظام ( 214)العمالية، وفقاً للمادة 
.العمل

الدعاوى المرورية الناش ئة عن حوادث
عليها السير ، وعن المخالفات المنصوص

يذية، فهيي في نظام المرور ولائحته التنف 
للمادة من اختصاص المحاكم العامة وفقاً 

.من نظام المرافعات الشرعية( 31)



بعد هذا العرض الموجز للشروط الواجب توافرها في الدعوى حتى تكون من

فيها اختصاص القضاء التجاري، يحسن أ ن نعرج على بعض ال عمال التي يحدث

نزاع عند نظرها هل هي من اختصاص القضاء التجاري أ م غيره، ونكتفي في

لى ذلك بعرض محضر اللجنة المشكلة بناءً على قرار معالي رئيس مجلس ال ع

ه، والمختصة بدراسة أ نواع القضايا 29/1/1439وتاريخ ( 2826)للقضاء رقم 

، الواردة للمحاكم والدوائر التجارية، حيث حسمت النزاع في كثير من ال عمال

: ونصه



الشركات في الفقه الاسلامي 



.لفظ يفيد الاشتراك والاختلاط أو خلط الملكين

.هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف

الشركة التي يؤول الملك : وهيشركة الملك : يقصد بالاجتماع في استحقاق

.فيها بلا عقد، سواء بالهبة أو الإرث أو الشراء أو الوصية ونحو ذلك

.فيتضمن شركة العقدأما الاجتماع في التصرف 



انواع الشركة 

شركة الملك 

 عن وهي تملك اثنين فأكثر عينا أو دينا  
طريق الهبة أو الإرث أو الشراء أو 
الوصية ونحو ذلك، ويكون كلا منهما 

من أجنبيا  في نصيب صاحبه ممنوعا  
. التصرف فيه

ومثالها أن يشترك اثنان في
ك شراء عقار معين، أو كاشترا
.الورثة في عقار ونحو ذلك

شركة العقد 
ى وهي تعاقد اثنين فأكثر عل

العمل للكسب بواسطة الأموال
أو الأعمال أو الوجاهة ليكون 

العنم بالغرم بينهما

الشركة عند جمهور الفقهاء من وهذه
العقود الجائزة التي يجوز لكل من 
الشركاء ان يفسخها متى شاء خلافا 
قد للمالكية الذين يرون أن عقد الشركة ع

لازم 



أركان شركة العقد 

أركان شركة 
العقد عند 

الجمهور ثلاثة 

وهو المحل، وهو ما : المعقود عليه
لعقد، يقع عليه التعاقد ويظهر فيه أثر ا

هو ويختلف باختلاف المعقود عليه، و
هنا رأس المال في الشركة سواء كان 

مالا  أو عملا  

وهما الموجب : العاقدان
والقابل وإن تعددا

وهي الإيجاب : الصيغة
والقبول

عند الأحناف واحد  و ركنها :
وهو :
الصيغة



:شروط الربح في الشركة

متساالأصل في قسمة الربح هو أن يكون تقسيمه على ما شرطه الشركاء، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، خلافا  للمالكية والشافعية فيرون أن اق

.الربح يكون بقدر رأس المال في الشركة

ح أن تكون حصة كل شريك في الرب-2
لا شائعة وهذا محل اتفاق من الفقهاء، ف
يصح أن يشرط أحد الشركاء مبلغا  
مقطوعا  على أنه ربحه، كما أنه لا 
يجوز أن يحدد لأحد الشريكين ربح 
نشاط وللآخر منهما ربح النشاط الآخر
فالقاعدة هنا هي ألا يشترط أحد 
الشركاء شرطا  يقطع الشركة عن 
نم الربح، فالشركاء يشتركون في الغ

.والغرم

أن يكون الربح فاضلا-3
عن رأس المال 

فلا ربح قبل سلامة رأس
المال 

ان يكون حصة كلا منهما من –1
الربح معلومة وقت العقد فإن لم 

دم فالحنفية والحنابلة على ع: يحدد
ية صحة الشركة، أما المالكية والشافع
ل فلا يشترطون ذكر الربح لأن الأص

.  عندهم أن الربح على قدر رأس المال
ما عدا شركة المضاربة فالكل متفق
على وجوب تحديد حصة كل شريك 

.عند التعاقد

:ويشترط في الربح ثلاثة شروط



الشروط في الخسارة

يشترط في الخسارة باتفاق الفقهاء أن تكون بقدر حصة كل شريك في رأس المال، فلا يصح أن يكون على حسب ما يتفق عليه

.الشركاء، وذلك فيما عدا المضاربة فالخسارة على رب المال، والمضارب يخسر جهده



: أنواع شركة العقد

.شركة العنان، وشركة الأبدان، وشركة المضاربة، وشركة الوجوه، وشركة المفاوضة: تتنوع شركة العقد عند الحنابلة إلى خمسة أنواع

.ماوهي أن يشترك اثنان فأكثر بماليهما ليعملا فيه ببدنيهما والربح بينه: العنانشركة -2

أن يقوم عند بدء العقد، ويكون قيمته بشرطويصح أن يكون رأس المال نقدا  أو عرضا  

بمثابة حصة الشريك من رأس المال

.وهي دفع مال معين معلوم قدره لمن يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه: المضاربةشركة -1

.ويشترط فيها عدم ضمان رأس المال أو أي جزء منه، فإن حصل ضمان لرأس المال فالشرط باطل

لم تقيد بزمان ولا مكان ولا بنوع محدد من التجارة، فالعامل فيها حر : أـ مضاربة مطلقة: وهي قسمان

.يتاجر بالمال وفقا  للعرف التجاري

وهي التي يقيد فيها عمل المضارب بالمتاجرة في نشاط محدد، أو في بلد محدد، : ب ـ ومضاربة مقيدة

.فهنا يجب على المضارب أن يلتزم بما تم الاتفاق عليه، وإلا عد مفرطا  ويضمن

وإذا لم يحدد الربح في الشركة فالحنابلة على أن الربح لرب المال، وللعامل أجرة المثل، وهناك قول 

.آخر له اعتباره بأن يقدر للعامل نسبة من الربح بحسب العادة

وهي اشتراك اثنين فأكثر بلا مال في ربح ما يشتريان في ذممهما : الوجوهشركة -5

.بجاههما

أي يتاجران ويشتريان بالآجل للثقة بهما، ومثالها أن يشترك اثنان في شراء سيارة أو 

.مؤسسة بالآجل ليعملا ويتاجران بها

.وهي اشتراك اثنين فأكثر فيما يكتسبان بأبدانهما، والربح على ما شرطاه: الأبدانشركة -3

وتسمى شركة الصنائع وشركة الأعمال، ومثالها اشتراك  محصلي الديون أو الحطابين، والنجارين، 

.، ونحو ذلكالصنائعينوالعمال 

، أن الشريكان في شركة الوجوه يأخذان المال من طرف ثالث والفرق بينها وبين شركة الوجوه

. فقطويتجران به، أما في شركة الأبدان فلا يأخذ الشركاء مالا  ولا يدفعانه، وإنما يشتركان بالعمل 

أنه لا يشترط اتفاق الشريكين في العمل، فقد يكون أحدهما معقب والآخر محصل ديون والصحيح 

.وهكذا

وهي اشتراك اثنين فأكثر على أن يفوض كلا  منهما الآخر القيام بكل : المفاوضةشركة -4

.تصرف مالي أو بدني من أنواع الشركة

أن يفوض أحدهما : ومثالهافهي بذلك قد تشمل بعض أو جميع أنواع الشركات السابقة، 

الآخر بالتصرف منفردا  بالبيع والشراء في الذمة والمضاربة والتوكيل والارتهان ونحو 

ذلك، وكل منهما وكيل وشريك عن الآخر، فقد يكون أحدهما في بلد والآخر في بلد مغاير، 

أو أن أحدهما يتاجر في نشاط معين، والآخر ففي نشاط مغاير، وكل منهما يبيع ويشتري 

.ويقترض، وفي نهاية العام يقسمون الربح بينهما، والخسارة على قدر رأس مالهما

وقد يفوض كل منهما الآخر بمشاركة الغير، فهي شركة عامة، والعمل عليها عند بعض 

.التجار



الشركات النظامية



النظاميةالشركات  :
: إلىوهي تنقسم من حيث طبيعة العمل 

التجاريةشركات تجارية تمارس أحد الأعمال أـ

المحاماةوإلى شركة مدنية يكون نشاطها عمل مدني أو مهني مثل شركات الإنتاج الزراعي، والشركات الطبية التي تمارس مهنة الطب، وشركات ـ ب 

اء محاصيل وشروهناك نوع ثالث وهي الشركات المختلطة وهي الشركات التي تمارس عملا  تجاريا  وعملا  مدنيا ، مثل شركة زراعية تقوم بإنتاج المحاصيل ـ ج 

.غيرها لبيعها أو لإعادة تصنيعها وبيعها، أو كمستشفى يقوم بتوريد أدوية ثم يبيعها

أنه مختص بالنظر في القضايا التي تقام ضد الشركات التجارية والشركات المختلطة في حدود عملها التجاري، بخلاف والذي عليه العمل في القضاء التجاري 

.الشركات المدنية، إلا في حالة كون النزاع بين الشركاء حول عقد الشركة

: وتنقسم من ناحية الاعتبار الشخصي أو الجانب المالي

من إلى شركات الأشخاص وهي التي تتكون من عدد قليل من الأشخاص الذي يعرف بعضهم بعضا، فالجانب الشخصي فيها معتبر، وتتمثل في شركة التضاأـ 

.والتوصية البسطة والمحاصة

يك فيها لا يعرف لشروإلى شركات مالية تقوم على جمع الأموال للقيام بالمشروعات الكبيرة، ولا يعتد فيها بالاعتبار الشخصي، بل العبرة بتجميع الأموال، فاـ ب 

.المساهمةشريكه، وتتمثل في الشركات 

ذات ركةالشركات المختلطة وهي الشركات التي تأخذ من خصائص النوعين السابقين، فيجتمع فيها الاعتبار الشخصي والاعتبار المالي، وتتمثل في الشوإلى ج ـ 

.المسؤولية المحدودة



ة الأركان الموضوعية للشرك
ركن الرضا-1

ب العيب رضاهقد قابلا  للإبطال لمصلحة من شاالعفيشترط في الرضا في عقد الشركة أن يكون سليما  صحيحا  غير مشوب بأي عيب من عيوب الإرادة كالغلط أو التدليس أو الاستغلال وإلا كان 

وفي الفقه يعبرون عن هذا الركن بالإيجاب والقبول 

ركن أهلية الشركاء-2

صبي ته، أما الفيشترط في الشركاء توافر أهلية التصرف والأداء، وهي أن يكون العاقد بالغا  عاقلا  رشيدا  غير محجور عليه لسفه أو غفلة أو ع
لى مصلحة عكالمميز فلا تنعقد الشركة بالنسبة له إلا بإذن وليه، فإن شارك بغير إذنه كان العقد موقوفا  على إذنه، فإن أجازه وإلا فلا، ومدار ذل
للولي أو لا يجوز الصبي، فلا يجوز للقاصر أن يعقد شركة مع آخرين وإلا كانت الشركة باطلة بطلانا  نسبيا  لا يتمسك به إلا القاصر وحده، كما أنه

نضمامه إلى الوصي أن يبرم عقد شركة أشخاص يكون بموجبه القاصر شريكا  فيها؛ لأن الشريك في هذه الشركات يكتسب صفة التاجر بمجرد ا
تثمار لاسالشركة، وهذا الأمر يلزم له أهلية الاتجار، لكن يجوز للولي أن يوظف أموال القاصر في الاكتتاب والمساهمة في الشركة المساهمة، لأن ا

.فيها تكون مسؤولية القاصر بحدود حصته، ولأنه لا يكتسب صفة التاجر ولا يسأل تضامنيا  

ركن المحل-3

كون ويراد به الغرض الذي يسعى الشركاء إلى تحقيقه، وهو النشاط الاقتصادي الذي تقوم به الشركة، ويجب أن ي
.محددا  ومشروعا  وإلا بطلت الشركة بطلانا  مطلقا  لعدم مشروعية المحل

ركن السبب-4

نتاج سلعة السبب في عقد الشركة هو تحقيق الربح، ولا بد أن يكون مشروعا ، فإذا قصد الشركاء من تأسيس الشركة إ
محددة لأجل إغراق السوق بها أو احتكارها، فإن المحل هنا وهو إنتاج السلعة عمل مشروع، لكن السبب وهو الإغراق 

والاحتكار عمل غير مشروع، فليس هدفهم تحقيق الربح



الأركان الخاصة 

: بالشركة

وهي التي تميز عقد 

من غيرها الشركة عن 

العقود وهي أربعة 

:أركان 

الشركاءـ تعدد 1

ويستثنى من ذلك 

الشركة ذات 

الشخص الواحد، 

والشركة المساهمة 

في حالة سيأتي 

تفصيلها في حينه

الحصصـ تقديم 2

.وهي على ثلاثة أنواع

.حصة نقدية

وهذا هو الأصل والغالب، 

وقد تكون الحصة النقدية 

ل ديونا  له في ذمة الغير، فيحي

الشركة لاستيفائها ولا تبرأ 

ذمته قبل الشركة إلا بعد 

.تحصيلها هذه الديون

.ب ـ حصة عينية

كعقار أو منقول أو علامة أو 

اسم تجاري أو عقد امتياز 

ونحو ذلك، وقد تكون هذه 

الحصة مقدمة من الشريك 

على وجه التملك أو على وجه 

الانتفاع، والفرق بينهما أن 

الحصة المقدمة من الشريك 

على وجه التملك حال انقضاء 

الشركة لا تعود للشريك، بل 

توزع قيمتها على جميع 

الشركاء ما لم يتفق الشركاء 

على خلاف ذلك في عقد 

ك الشركة، بينما يحتفظ الشري

بملكية حصته المقدمة على 

.وجه الانتفاع

.ج ـ الحصة بالعمل

يشترط في العمل المقدم كحصة في الشركة ثلاثة 

:شروط

.ـ أن يحقق مردودا  ماليا  للشركة1

ه ـ أن يكون عملا  فنيا  لا يدويا ، فالذي يقتصر عمل2

.على اليدوي يعتبر أجيرا  للشركة

.ـ أن يكون على درجة من الأهمية والجدية3

ن يتم تقويم الحصة بالعمل بنسبة مئوية بالاتفاق بي

الشركاء وقت التعاقد، وبموجب ذلك يتضح نصيب هذا 

الشريك من الربح والخسارة، وفي حال عدم تقييمها 

ابتداء فإن عمله يقوم فيما بعد، ويكون هذا التقويم هو 

.المعتبر في تحديد نصيبه من الربح والخسارة

الحصة بالعمل لا تدخل في تكوين رأس مال الشركة؛ 

وذلك لأن رأس مال الشركة هو الضمان العام لدائني 

ية الشركة، ولذا لا بد أن يكون نقدا  أو عينا ، ولعدم قابل

الحصة بالعمل لأن تكون محلا  للتنفيذ الجبري لدى 

محكمة التنفيذ؛ ولذا لا يصح أن تكون حصص جميع 

.الشركاء حصصا  بالعمل

ولا يجوز نظاما  أن تكون حصة الشريك ماله من سمعة 

ونفوذ سواء أكان نفوذا  سياسي وإداري، أو نفوذا  

.مالي وثقة تجارية

إذا تأخر الشريك في تسليم حصته عن العقد، أو اتفق 

ي به على تأخيرها وقت التعاقد، فإنها تعد حينئذ دينا  يف

في الأجل المحدد، فإن تأخر عن هذا الأجل وترتب على 

هذا التأخير ضرر فإنه مسؤول عن تعويض الشركة 

.عن هذا الضرر

يلزم أن تكون نسبة الشركاء من لا 

الربح بقدر حصصهم في رأس 

المال، ويصح أن يعلقوا استحقاق 

الأرباح على شرط، كبلوغها قدرا  

محددا ومن ثم يتم توزيع الربح، 

ويصح إعفاء الشريك بالعمل من 

.الخسارة قياسا  على المضارب

أما الخسارة فقد سبق الإشارة إلى 

أنها باتفاق الفقهاء تكون بقدر 

الحصة المقدمة وهذا ما أكد عليه 

، (11)النظام الجديد في المادة 

وعلى هذا فشرط الأسد لا يجوز، 

ويبطل الشرط وتصح الشركة نظاما  

وتوزع الخسارة بقدر حصصهم في 

رأس المال، وهذا هو ما يوفق 

مذهب الحنفية والحنابلة، أما 

سد المالكية والشافعية فإن الشركة تف

برمتها عندهم إذا تضمنت شرط 

.تفاوت الخسارة

أما إذا لم ينص في عقد الشركة على 

نصيب كل شريك من الربح 

والخسارة، فإن نصيب الشركاء منها 

بقدر حصة كل واحد منهم في رأس 

المال وفقا  للنظام، وهذا يوافق 

.مذهب المالكية والشافعية

يتصور وجود شركة من دون لا 

نية المشاركة، والفقهاء لا 

يعتبرونه شرطا  اكتفاء  منهم 

ر بالصيغة فالإيجاب والقبول يظه

.نية المشاركة

وهذذذذه النيذذذة أمذذذر نفسذذذي تميذذذز 

الشذذركة عذذن غيرهذذا مذذن العقذذود 

المشذذذذذابهة لهذذذذذا التذذذذذي تتضذذذذذمن 

اشذذتراكا  فذذي الأربذذاح، مثذذل عقذذد 

القرض وعقد العمل، فلذو أقذرض 

شخص رجلا  آخر مبلغ مائة ألف 

ريال لاستثماره، وشرط المقذرض 

مذذذن أربذذذاح % 10أن لذذذه نسذذذبة 

هذذذذا المشذذذروع إن تحقذذذق، وفذذذي 

حذذذذذال عذذذذذدم تحقيذذذذذق الذذذذذربح أو 

الخسذذذارة فذذذإن المقتذذذرض ملذذذزم 

.بإعادة المائة ألف ريال

ومثالها في عقد العمل كأن يمنح 

ممثل الشركة العاملين عنده 

إضافة لمرتباتهم الشهرية نسبة

من الربح، فإن هذا الأمر لا 

يصيرهم إلى شركاء لافتقادهم 

.نية المشاركة

ـ نية المشاركة4ـ اقتسام الأرباح والخسائر3



:الكتابة 
تابة يشترط النظام وجوب إثبات عقد الشركة بالك

أمام كاتب العدل، ولا عبرة بالكتابة العرفية، 
ويستثنى من ذلك شركة المحاصة

ويترتب على عدم كتابة عقد الشركة بطلانها 
ركاء سواء تجاه الغير أم بين الشركاء، ويكون الش

مسؤولين بالتضامن عن ديون الشركة في حال
تعاقدت الشركة مع الغير

: الشهر 
لموقع يشترط النظام وجوب شهر عقد الشركة وتعديلاته في ا

الالكتروني لوزارة التجارة، ويستثنى من ذلك شركة 
المحاصة

وهذه مسؤولية مديرو الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة، 
كة وهم من يتحمل التعويض عن الضرر الذي يقع على الشر

أو الشركاء أو الغير بسبب عدم الشهر

الأركان الشكلية للشركة



نظام الشركات



:تأسيس الشركة السعودية

تعد الشركة التي تؤسس وفقاً لأحكام هذا النظام سعودية الجنسية

ويجب أن يكون مركزها الرئيس في المملكة

,  عوديينولا يستتبع هذه الجنسية بالضرورة تمتع الشركة بالحقوق المقصورة على الس
.باستثناء شركة المحاصة



الشريك حصة 

يجوز أن تكون حصة الشريك نقدية أو عينية_●

ما له من سمعة أو نفوذ-ويجوز كذلك أن تكون عملاً، ولكن لا يجوز أن تكون●



:ية الحصص النقدية والحصص العين

ن الحصص النقدية والحصصص العينيصة وحصدها رأس مصال الشصركة، ولا يجصوز• ِّ تعصديل تكو 

رأس المال إلا وفقاً لأحكصام هصذا النظصام ومصا لا يتعصارا معهصا مصن الشصروط الصواردة فصي

. عقد تأسيس الشركة أو في نظامها الأساس



الشريك حصة 

يك إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر، كان الشر-1●

حقاق أو عن ضمان الحصة في حالصة الهصلاك أو الاسصت-وفقاً لأحكام عقد البيع -مسؤولاً 

علصى وإذا كانت حصة الشريك مجرد الانتفاع بحصق شخصصي. ظهور عيب أو نقص فيها

. المال، طبقت أحكام عقد الإيجار على الأمور المذكورة

ة إلا بعصصد إذا كانصصت حصصصة الشصصريك حقلصصا لصصه لصصدت ال يصصر، فصصلا تبصصرأ ذمتصصه  ِّب صصل الشصصرك-2●

. تحصيله هذا الحق ووضعه تحت تصرف الشركة خلال المدة المحددة لذلك



يكصون ، وبهصاإذا كانت حصة الشريك عملاً، وجب عليه أن يقوم بالأعمال التصي تعهصد -3●

كصصل كسصصب ينصصتذ مصصن هصصذا العمصصل مصصن حصصق الشصصركة، ولا يجصصوز لصصه أن يمصصارس هصصذا العمصصل 

ل عليصه ومع ذلك لا يكون ملزماً بأن يقدم إلى الشركة ما يكصون  صد حصص. لحسابه الخاص

. من حق على براءة اختراع، إلا إذا اتفق على ذلك



:مسؤولية الشريك عن تعويض الضرر 

ها عصن الأجصل يعد كل شريك مديناً للشركة بالحصصة التصي تعهصد بهصا، فصخن تصأخر فصي تقصديم●

علصى المحدد لذلك، كان مسؤولاً في مواجهة الشركة عصن تعصويا الضصرر الصذي يترتصب

.هذا التأخير



:ء تقاضي الدائن الشخصي لأحد الشركا

أس مال لا يجوز للدائن الشخصي لأحد الشركاء أن يتقاضى حقه من أسهم أو حصة مدينه في ر-1•

ى حقصه أن يتقاضص-بعد الحصول على حكم من الجهة القضائية المختصصة -الشركة، وإنما يجوز له 

خذا انقضصت فص. من نصيب الشريك المدين فصي صصافي الأربصال الموزعصة وفقصاً للقصوائم الماليصة للشصركة

.الشركة انتقل حق الدائن إلى نصيب مدينه فيما يفيا من أموالها بعد سداد ديونها



:الأرباح والخسائر

مصصن هصصذه المصصادة، يتقاسصصم جميصصع الشصصركاء الأربصصال ( 2)الفقصصرة بصصهدون الإخصصلال بمصصا تقضصصي -1•

ص دَّ هصذا والخسائر، فخن اتفق على حرمان أحد الشركاء من الربح أو على إعفائصه مصن الخسصارة، ع 

ة الحاديص)وتطبصق فصي هصذه الحالصة أحكصام المصادة ، (ويسصمى هصذا شصرط الأسصد)يكصن الشرط كأن لم 

. من هذا النظام( عشرة

.يعفى من المساهمة في الخسارة الشريك الذي لم يقدم غير عمله-2•



:  توزيع أرباح على الشركاء

. لا يجوز توزيع أربال على الشركاء إلا من الأربال القابلة للتوزيع-1•

ان ولصو كص-إذا وزعت أربال صورية على الشركاء، جاز لصدائني الشصركة مطالبصة كصل شصريك -2•

. برد ما  بضه منها-حسن النية 

فصي السصنوات لا ي لزم الشريك بصرد الأربصال الحقيقيصة التصي  بضصها ولصو منيصت الشصركة بخسصائر-3•

.التالية



:ر حصة الشريك في الأرباح أو في الخسائ

ذلصك يجصوز يكون نصيب الشريك في الأربال أو في الخسائر بحسب نسبة حصته في رأس المال، ومصع-1•

.رعيةفي عقد تأسيس الشركة الاتفاق على تفاوت نسب الشركاء وفق ما تقضي به الضوابط الش

الربح أو في إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، ولم يعين في عقد تأسيس الشركة نصيبه في-2•

ركاء بالعمصل دون وإذا تعصدد الشص. الخسارة، فيكون نصيبه بنسبة حصته بحسب تقويمها عند تأسيس الشصركة

لى عملصه إضافة إ-وإذا  دم الشريك . تقويم حصة كل منهم عدت هذه الحصص متساوية ما لم يثبت العكس

خصر عصن حصة نقدية أو عينية، كان لصه نصصيب فصي الصربح أو فصي الخسصارة عصن حصصته بالعمصل ونصصيب آ-

. حصته النقدية أو العينية



الأركان الشكلية للشركةفي حكام أ

ً -1وكصل مصا يطصرأ عليصه مصن تعصديل عقد تأسيس الشصركة يجب أن يكون -1• مصن وموثقصاً -2، مكتوبصا

.وإلا كان العقد أو التعديل باطلاً الجهة المختصة نظاماً بالتوثيق، 

تعصديل يكون مسؤولاً كل من تسصبب فصي عصدم توثيصق عقصد تأسصيس الشصركة أو مصا يطصرأ عليصه مصن-2•

من هذه المادة، من الشركاء أو مديري الشصركة أو أعضصاء مجلصس ( 1)على النحو الوارد في الفقرة 

اء أو بالتضصصامن عصصن تعصصويا الضصصرر الصصذي يصصصيب الشصصركة أو الشصصرك-بحسصصب الأحصصوال -إدارتهصصا 

. ال ير من جراء ذلك



:يشهر الوثائق في موقع الوزارة الإلكترون

ر -1• س عقصصد تأسصصي-بحسصصب الأحصصوال-الشصصركاء أو المصصديرون أو أعضصصاء مجلصصس الإدارة يجصصب أن ي شصصهِّ

الشصصركة وكصصصذلك نظصصصام شصصركة المسصصصاهمة الأسصصصاس ومصصصا يطصصرأ عليهمصصصا مصصصن تعصصديل فصصصي مو صصصع الصصصوزارة 

ة الأسصاس وللوزارة تحصيل مقابل مالي عن خدماتها في شهر عقد التأسصيس ونظصام الشصرك. الإلكتروني

كة ويجصصب أن تصصزود الصصوزارة الشصصر. ومصصا يطصصرأ عليهمصصا مصصن تعصصديل وإصصصدار المسصصتخره والتصصصديق عليصصه

. هربنسخة أو أكثر من عقد التأسيس ونظام الشركة الأساس بعد التصديق عليها بما يفيد الش



وي عصد المسصتخره من هذه المصادة، ( 1)يتال لل ير الاطلاع على الوثائق المنصوص عليها في الفقرة -2•

.بما يحتويه من بيانات، حجة في مواجهة ال يرمن مو ع الوزارة، والمصدق عليه منها

من هذه المصادة، ( 1)يكون مسؤولاً كل من تسبب في عدم شهر الوثائق المنصوص عليها في الفقرة -3•

عصصن تعصويا الضصرر الصصذي-بالتضصامن -مصن الشصركاء أو مصصديري الشصركة أو أعضصاء مجلصصس إدارتهصا 

.يصيب الشركة أو الشركاء أو ال ير بسبب عدم الشهر

.لا تسري الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة على شركة المحاصَّة-4•



:رية اكتساب الشركة للشخصية الاعتبافي أحكام 

ون للشصركة ، ومصع ذلصك يكصتكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بعصد  يصدها فصي السصجل التجصاري-1•

باسصتثناء . أسصيسخلال مدة التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر اللازم لتأسيسها، بشرط إتمام عملية الت

ة،  شركة المحاصَّ

مشصهرة لا يجوز الاحتجاه على ال ير بعقصد تأسصيس الشصركة وبنظصام شصركة المسصاهمة الأسصاس ال-2•

م الشصهر وفقاً لأحكام هذا النظام إلا بعد  يصد الشصركة فصي السصجل التجصاري، ومصع ذلصك إذا ا تصصر عصد

.على بيان أو أكثر من أي منهما، كانت هذه البيانات وحدها غير نافذة في مواجهة ال ير



: خطوات قيد الشركة في السجل التجاري 

ى يجب أن يوضع اسصم الشصركة ونوعهصا ومركزهصا الصرئيس ور صم  يصدها فصي السصجل التجصاري علص-1•

. جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة

فصصي غيصصر شصصركة التضصصامن -مصصن هصصذه المصصادة ( 1)يضصصاف إلصصى البيانصصات المشصصار إليهصصا فصصي الفقصصرة -2•

. بيان عن مقدار رأس مال الشركة ومقدار المدفوع منه-وشركة التوصية البسيطة 

(.تحت التصفية)يضاف إلى اسم الشركة خلال مدة التصفية عبارة -3•

.لا تسري الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة على شركة المحاصَّة-4•



:الشركاتالأسباب العامة لانقضاء 

.انقضاء المدة المحددة لها، ما لم تمدد وفقاً لأحكام هذا النظام-أ •

.تحقق ال را الذي أسست من أجله، أو استحالة تحققه-ب•

انتقصصال جميصصع الحصصصص أو جميصصع الأسصصهم إلصصى شصصريك أو مسصصاهم واحصصد، مصصا لصصم يرغصصب الشصصريك أو -ه •

.المساهم في استمرار الشركة وفقاً لأحكام هذا النظام

.اتفاق الشركاء على حلها  بل انقضاء مدتها-د •

.اندماجها في شركة أخرت-هـ •

لحة، صدور حكم  ضائي نهائي بحل ها أو بطلانها بناء علصى طلصب أحصد الشصركاء أو أي ذي مصص-و •

. وكل شرط يقضي بالحرمان من استعمال هذا الحق يعد باطلاً 



شركة 
التضامن

تعريف 
الشركة 

اسم 
الشركة 

عقد 
التأسيس

المدراءالشركاء

الاربال 
ر والخسائ

ءالانقضا



شركة التضامن

الشركة اسم 

أو واحد منهم أو من اسماء جميع الشركاء يكون اسم الشركة 

ما ينبئ عن وجود شركة و أوشركاه كلمة إضافة مع كثر أ

تضامن 

اسم الشركة على شخص غير شريك فيها في حال اشتمل 

عن ديونمسؤولا  بالتضامن هذا الشخص مع علمه بذلك كان 

تبقي فيأن ومع ذلك يجوز للشركة والتزاماتها، هذه الشركة 

أو المنسحبموافقة توفي في حال أو اسمها اسم شريك انسحب 

المتوفى ورثة 

الشركة تعريف 

ون يكونالصفة الطبيعية من ذوي أشخاصهي شركة بين 

من عن بالتضاوأموالهم في جميع شخصيا  مسؤولينفيها 

ه الشريك فيها صفويكتسبديون الشركة والتزاماتها 

.التاجر



عقد تأسيس شركة التضامن •

(:23.م)الاتيةعلى البيانات بصفة خاصة يشتمل وأن يجب ان يوقع عقد التأسيس جميع الشركاء •

و مركزها الرئيس و فروعها إن وجدت وغرضها اسم الشركة 1)

أسماء الشركاء و أماكن إقامتهم و مهنهم و جنسياتهم وتواريخ ميلادهم2)

التي تعهد كل شريك بتقديمها و ميعاد استحقاقها بالحصة رأس مال الشركة وتعريف كافٍ 3)

عن الشركةنيابة أسماء مديري الشركة إن وجدوا و من لهم حق التوقيع 4)

تاريخ تأسيس الشركة ومدتها 5)

السنة المالية وانتهائها بدء 6)

جل يوم من تاريخ توثيق عقد التأسيس أو التعديل عليه المطالبة بشهر هذه العقد وقيد الشركة في س30يجب على مدير الشركة أو الشركاء فيها خلال •

.الشركات



الشريك في شركة التضامن •

(20.م)تنازله أو انسحابه أو الشريك انضمام 

مامه السذذابقة لانضذذعذن ديذذون الشذذركة أموالذذه مذذع بذاقي الشذذركاء فذذي جميذذع شذذركة التضذامن كذذان مسذذؤولا  بالتضذذامن إلذذى اذا انضذم شذذريك •

.بعد شهر الاتفاق السابقة عن الديون المسؤولية من إعفائه ذلك يجوز الاتفاق على واللاحقة ومع 

ت التذي والالتزامذافذلا يكذون مسذؤولا  عذن الذديون القضائية المختصذة أو اخرج منها بحكم نهائي من الجهة إذا انسحب الشريك من الشركة •

تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو اخراجه 

مذن ن يومذا  خلال ثلاثذيعلى هذا التنازل اعترضوا ذا إإلا دائني الشركة قبلإذا تنازل أحد الشركاء عن حصته فلا يكون مسؤولا  عن الديون •

.يكون المتنازل إلية مسؤولا  بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديونحال الاعتراض وفي تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك 

(21.م)بهاالشركة ومتى يطالب مسؤولية الشريك اتجاه ديون •

الشريك بأن يؤدي من ماله الخاص دينا  على الشركة الا بشروط وهي مطالبة لا تجوز •

بسند تنفيذي أو -3بحكم قضائي أو -2إدارتها المسؤولين عن إما بإقرار -1الدين في ذمة الشركة هذا ثبوت -1

.و منحها مدة معقوله لذلك يقدرها الدائنبالوفاء اعذارها -2



(19.م)الشركاء والتنازل عنها حصص •

شركة قائمة على الاعتبار الشخصي لأنها صكوك قابله للتداول تكون حصص الشركاء ممثلة في ن لا يجوز أ

يشذهرب أن يجذحذال التنذازل وفذي القيذود التذي يذنص عليهذا عقذد التأسذيس أو بمراعذاة جميذع الشذركاء إلا بموافقذه عن حصذته ولا يجوز للشريك أن يتنازل 

ولا يكون هذه تهعن الحقوق المتصلة بحصللغير أن يتنازل ذلك يجوز للشريك ومع باطلا  دون قيود يعد اتفاق على جواز التنازل عن الحصص وكل التنازل 

.التنازل أثر إلا بين طرفيه

(24.م)لتزامات الشريك وما يحظر عليه من أعمال ا

و مذديرا  أو شذريكا  أأن يكذون ولا نذوع نشذاط الشذركة، لحسذاب الغيذر نشذاطا  مذن أو أن يمارس لحسابه الخذاص باقي الشركاء موافقة لا يجوز للشريك دون 

هذذا بالشذركاء حذد أوإذا أخذل نفذس النشذاط أخذرى تمذارس عضو مجلس إدارة في شركة تنافسها أو مالكذا  لأسذهم أو حصذص تمثذل نسذبة مذؤثرة فذي شذركة 

فضذلا  عذن –شذركة وللأن تعَدَُ التصرفات التي قام بها لحسابه الخاص قذد تمذت لحسذاب الشذركة القضائية المختصة تطلب من الجهة أن الالتزام كان للشركة 

.بالتعويضتطالبه ن أ-ذلك

(26.م)حقوق الشريك

دفاترهذا في مركذز الشذركة علذى سذير أعمالهذا وان يفحذصأن يتدخل في إدارة الشركة و لكن يجوز له او من يفوضه أن يطلع غير المدير لا يجوز للشريك 

ذلذك يعذد وكذل اتفذاق علذى غيذرالنصذح لمذديرها وأن يوجذه ومسذتنداتها يستخرج بيانا  موجزا  عذن حالذة الشذركة الماليذة مذن واقذع دفاترهذا ومستنداتها وأن 

.باطلا  



(27.م)قرارات الشركاء •

ركاء و ذلذك مذا لذم الشذبتعديل عقد تأسيس الشركة فيجب أن يصدر بإجماع إلا اذا كان القرار متعلقا  لآرائهم العددية بالأغلبية قرارات الشركاء تصدر 

.ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك

(28.م)للشركاء حال عدم تعيين مدير للشركة بالنسبهالإدارة 

قبذل يكذون لبذاقي الشذركاء أو لأي مذنهم الاعتذراض علذى أي عمذلأن على بالإدارة الشركة كان لكل منهم أن ينفرد إدارة اذا لم يحدد الشركاء طريقه 

.الشركاء الحق في رفض هذا الاعتراض ولأغلبيهتمامه 

(36.م)انسحاب الشريك

غيذر كانذت الشذركة القضذائية المختصذة، وإذا الجهذة تقبلذه -2لسذبب مشذروع إلا -1محذددة المذدة من الشركة إذا كانت لا يجوز للشريك أن ينسحب 

المختصذة القضذائية للجهذة وإلا جذاز مناسذب، يعلنذه لبذاقي الشذركاء فذي وقذت وأن -2بحسذن نيذة -1فيجب أن يكذون انسذحاب الشذريك محددة المدة 

فضلا  عن التعويض عند الاقتضاء بالاستمرار في الشركة الحكم عليه 

أسذباب مشذروعة كانذت هنذاك إذا -2إخراج الشريك أو أكثذر مذن الشذركة القضائية المختصة من الجهة تطلبأن -1للشركاء للأغلبية العددية يجوز 

هذو ذي يحدد ذلك الأو انقضائها، والمعيار الشركاء إخراج الشريك أو الشركة بعد باستمرار في الحكم التقديرية السلطة القضائية وللجهة تدعو لذلك 

.لا يمكن ذلكأم بصورة طبيعيه تحفظ حقوق الغير وتحقق مصلحة الشركة والشركاء تستطيع الشركة أن تستمر في ممارسة أعمالها 



الإدارة في شركة التضامن 
(25.م)تعيين المدراء

عذين اختصذاص دون أن يتعدد المذديرون وفي حاله . عقد مستقلأو في عقد تأسيس الشركة مديرا  أو اكثر من بين الشركاء أو من غيرهم سواء في يعين الشركاء 

يكذذون لبذذاقي المذذديرين أن الإدارة علذذى أعمذذال كذل مذذنهم ودون ان يذذنص علذذى عذذدم جذذواز انفذذراد أي مذذنهم بذذالإدارة كذذان لكذذل مذذنهم ان يقذذوم منفذذردا  بذذأي عمذذل مذذن 

.ي شأنهالمديرين فإذا تساوت الآراء وجب عرض الأمر على الشركاء لإصدار قرار فبأغلبية آراء تكون العبرة الحالة الاعتراض على العمل قبل تمامه وفي هذه 

(29.م)و تمثيل الشركةالأعمال مباشرة 

س الشذركة مذا لذم يذنص عقذد تأسذيالقضذاء وهيئذات التحكذيم و الغيذر أمذام الإدارة و التصرفات التي تدخل فذي غذرض الشذركة و يمثلهذا جميع أعمال يباشر المدير 

.النيةسئوفي جميع الأحوال تلتزم الشركة بكل عمل يجريه المدير باسمها وفي حدود غرضها إلا إذا كان من تعامل معه صراحة على تقييد سلطته 

(31+30.م)التزامات المدير 

الأعمالعلى ه بصفة خاصصريح في عقد التأسيس و يسري الحظر بنصأو من الشركاء بقرارإلا تجاوز غرض الشركة لا يجوز للمدير أن يباشر الأعمال التي 

كفاله الشركة للغير -التبرعات ما عدا التبرعات الصغيرة المعتادة  ب-أ: الاتيه

التصالح على حقوق الشركة -اللجوء الى التحكيم   د-ج

أو رهنه ( المتجر)بيع محل الشركة التجاري -بيع عقارات الشركة أو رهنها إلا إذا كان البيع مما يدخل في غرض الشركة  و-هــ 



تابع التزامات المدير •

شذاط يمذارس نشذاطا  مذن نذوع نن ولا يجذوز لذه أمن الشذركاء يصذدر فذي كذل حالذه علذى حذدة إلا بإذن خاص يتعاقد لحسابه الخاص مع الشركة أن لا يجوز للمدير 

النشاط نفسذه في شركة أخرى تمارسمؤثرة مجلس إدارة في شركة تنافسها أو مالكا  لأسهم أو حصص تمثل نسبة أوعضويكون شريكا  أو مديرا  أن الشركة ولا 

.أخل المدير بهذا الالتزام كان للشركة مطالبته بالتعويضإذا وبموافقه جميع الشركاء إلا 

(34+33.م)عزل المدير 

الشذركاء بنذاء علذى طلذب أغلبيذةالمختصذة يصذدر مذن الجهذة القضذائية بقذرارإلا فلا يجذوز عزلذة الشركة عقد التأسيس في معينا  -2شريكا  -1المديرإذا كان -1

.ما لم ينص عقد تأسيس على غير ذلكحل الشركة المذكورة الحالة المدير في ويترتب على عزل وكل اتفاق على غير ذلك يعد كأن لم يكن ، 

بقذرار عزلذة جذاز-سواء أكان معينا في عقد التأسيس أم في عقذد مسذتقل-ليس بشريك أو كان مديرا  ولكن عقد مستقل في معينا  -2شريكا  -1المديرإذا كان -2

. حل الشركةعلى هذا العزل ولا يترتبمن الشركاء 

(32.م)التعويض

ي أداء عملذه شذروط عقذد تأسذيس الشذركة أو بسذبب إهمالذه فذمخالفتذه يكون المدير مسؤولا  عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسذبب 

.وكل اتفاق على غير ذلك يعد كأن لم يكن



(  35.م)الأرباح و الخسائر •

-3المتعذارف عليهذا المحاسذبية معذدة وفقذا  للمعذايير -2قوائم ماليه -1للشركة وذلك من واقع المالية السنة نهايةيجب أن تحدد الأرباح و الخسائر ونصيب كل شريك منها عند -1
. من مراجع حسابات خارجي مرخص له-المتعارف عليهاالمراجعة لمعايير وفقا  -ومراجعه

يعد كل شريك دائنا  للشركة بنصيبه في الأرباح بمجرد تعيين هذا النصيب -2

بب الخسذائر الزام الشريك بتكملة ما نقص من حصذته فذي رأس المذال بسذوفيما عدا ذلك لا يجوز التالية يكمل ما نقص من رأس المال للشركة بسبب الخسائر من أرباح السنوات -3
إلا بموافقته 

(37.م)الانقضاء

فذي حذال وفذاة أنذهفذي عقذد تأسذيس الشذركة علذى يجوز أن ينص ومع ذلك بانسحابهأو إعساره بأو إفلاسه بشهر أو بالحجر عليه أو بوفاة أحد الشركاء شركة التضامن تنقضي-1
ال عذن ديذون الشذركة فذي حذعلذى ألا يسذألوا الأعمذال التجاريذة، أحد الشركاء تسذتمر الشذركة مذع مذن يرغذب مذن ورثذة المتذوفى ولذو كذانوا قصذرا  أو ممنذوعين نظامذا  مذن ممارسذة 

لذى تحويذل الشذركة خذلال مذدة لا تجذاوز سذنة مذن تذاريخ وفذاة مذورثهم إويجب في هذه الحالذة استمرارها إلا في حدود نصيب كل واحد منهم في حصة مورثه في رأس مال الشركة، 
خلال هذه المذدة سذن القاصريبلغبقوة النظام ما لم وإلا أصبحت الشركة منقضيه ؛ موصيا  يصبح فيها القاصر أو الممنوع نظاما  من ممارسة الأعمال التجارية توصية بسيطة شركة 

.الأعمال التجاريةسبب المنع عن مزاولة ينتفالرشد أو 

وفذي هذذه مذن الشذركاءالبذاقين تسذتمر الشذركة بذين أو أعسذر أو انسذحب إفلاسذه إذا توفي أحد الشركاء أو حجذر عليذه أو شذهر أنه أن ينص في عقد تأسيس الشركة على يجوز-2
ل شذريك فذي أمذوال لنصذيب كذالقيمذة العادلذة هذا النصيب وفقا  لتقرير خاص يعد من مقوم مرخص له يبذين ويقدرالشركة في أموال نصيبهلا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا الحالة 

بعذد ذلذك مذن حقذوق للشريك أو ورثته نصيب فيمذا يسذتجدولا يكون عقد التأسيس أو اتفق الشركاء على طريقة أخرى للتقدير إلا إذا نص الشركة في تاريخ تخارج أي من الشركاء 
.الواقعةإلا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجه من عمليات سابقه لتلك 



شركة التوصية البسيطة 



:اسم الشركة 
سم اسم شركة التوصية البسيطة من أسماء جميع الشركاء المتضامنين، أو من ايتكون 

ويجب أن يقترن . أو ما يفيد هذا المعنى" وشركاه"واحد منهم أو أكثر مع إضافة كلمة 

.  الاسم بما ينبئ عن وجود شركة توصية بسيطة

-ك مع علمه بذل-اشتمل اسم الشركة على اسم شريك موص أو اسم شخص غير شريك إذا 

.هذا الأساسعُدَّ شريكا  متضامنا  في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على

ية الشركاء المتضامنون في شركة التوصيخضع 

كة البسيطة للأحكام المطبقة على الشركاء في شر

.التضامن

كة على شركة التوصية البسيطة أحكام شرتطبق 

.التضامن فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب

وفريق يضم على
الأقل شريكا 

موصيا لا يكون 
مسؤولا عن ديون 
ا الشركة والتزاماته
يك ولا يكتسب الشر
الموصي صفة 

التاجر 

فريق يضم على 
الأقل شريكا 

متضامنا ومسؤولا
في جميع أمواله 
عن ديون الشركة 

: شركة التوصية البسيطة شركة تتكون من فريقين من الشركاء

.  وكيللا يجوز للشريك الموصي التدخل في أعمال الإدارة الخارجية للشركة ولو بناء على ت

ي ترتبت فإن تدخل كان مسؤولا  بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها الت

وإذا كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى . على ما أجراه من أعمال

ي جميع مسؤولا  بالتضامن ف-في مواجهة ذلك الغير -الاعتقاد بأنه شريك متضامن عُدَّ 

ارة ومع ذلك يجوز للشريك الموصي الاشتراك في أعمال الإد. أمواله عن ديون الشركة كلها

ام في الداخلية للشركة وفق ما ينص عليه عقد تأسيسها، ولا يرتب هذا الاشتراك أي التز

.ذمته

ما ك. يجوز للشريك الموصي أن يتنازل عن حصته لأي من الشركاء الآخرين في الشركة

اء يجوز له التنازل عن حصته للغير بعد موافقة جميع الشركاء المتضامنين والشرك

قد الموصين المالكين لأغلبية رأس المال الخاص بالفريق الموصي، وذلك ما لم ينص ع

.  تأسيس الشركة على غير ذلك

انقضاء شركة التوصية البسيطة 
، أو بشهر تنقضي شركة التوصية البسيطة بوفاة أحد الشركاء الموصين، أو بالحجر عليه

.لكإفلاسه، أو بإعساره، أو بانسحابه، وذلك ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذ



شركة المحاصة 



ماهي شركة المحاصة ؟ 

ة شركة تستتر عن ال ير، ولا تتمتع بشخصية اعتبارية، ولا تخضع لإجراءات الشهر، ولا تقيد في السجل التجاري .  شركة المحاصَّ

هل يجوز للشركة إصدار صكوكا قابلة للتداول ؟ 

.لا يجوز لشركة المحاصة أن تصدر صكوكاً  ابلة للتداول

: اثبات شركة المحاصة 

.يجوز إثبات شركة المحاصة بجميع طرق الإثبات

: غرض الشركة وحقوق والتزامات الشركاء 

.يحدد عقد الشركة غرضها وحقوق الشركاء والتزاماتهم وكيفية إدارتها وتوزيع الأربال والخسائر فيما بين الشركاء وغير ذلك من الشروط

: ضم شريك جديد للشركة 

.يجوز ضم شريك جديد إلى الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء، ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلكلا 

: الرجوع على الشركاء 

ضامن وا عية، وإذا صدر من الشركاء عمل يكشف لل ير عن وجود الشركة، جاز اعتبارها بالنسبة إليه شركة ت. ليس لل ير حق الرجوع إلا على الشريك الذي تعامل معه

.وذلك دون إخلال بسريان شروط عقد الشركة فيما بين الشركاء

: أحكام في شركة المحاصة 

ة مالكاً لحصته، ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك-1 .  يبقى الشريك في شركة المحاصَّ

.ةشركالإذا كانت الحصة عينية معينة بذاتها وشهر إفلاس الشريك الذي يحرزها، كان لمالكها حق استردادها من التفليسة بعد أداء نصيبه في خسائر-2

.ه في خسائر الشركةغير مفرزة، فلا يكون لمالكها إلا الاشتراك في التفليسة بوصفه دائناً بقيمة الحصة مخصوماً منها نصيبمثلياتإذا كانت الحصة نقوداً أو -3

: انقضاء شركة المحاصة 

ة بوفاة أحد الشركاء، أو بالحجر عليه، أو بشهر إفلاسه، أو بخعساره، أو بانسحابه، ما لم ينص عقد الشركة على است .ين الشركاء البا ينرها بمراتنقضي شركة المحاصَّ

: أحكام أخرى 

ة أحكام الموادتسري  .المتعلقة بشركة التضامن( الخامسة والثلاثين)و( السابعة والعشرين)و( الرابعة والعشرين: )على شركة المحاصَّ



شركة المساهمة
الفصل الأول 
الأحكام العامة



:المادة الثانية والخمسون

:يتميز بأنهشركة المساهمة شركة رأس مالها 

أسهم قابلة للتداول ة أسهم متساوية القيم

.شاطهاوتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة على ممارسة ن-



:المادة الثالثة والخمسون

ذي صفة أن يشتمل هذا الاسم على اسم شخصولا يجوز يكون لكل شركة مساهمة اسم يشير إلى غرضها، 
:طبيعية، إلا إذا

ة إذا كانت الشركة مملوك. 4
لشخص واحد، وجب أن 
ا يتضمن الاسم ما يفيد أنه
ص شركة مساهمة مملوكة لشخ

.واحد

كان هذا الاسم اسماً . 3
ة لشركة تحولت إلى شرك

ى مساهمة واشتمل اسمها عل
اسم شخص ذي صفة 

. طبيعية

إذا ملكت الشركة . 2
ذت منشأة تجارية وال
.اسمها اسماً لها

كان غرض . 1
راءة الشركة استثمار ب

م اختراع مسجلة باس
.هذا الشخص



:المادة الرابعة والخمسون

:كافياً لتحقيق غرضهايجب أن يكون رأس مال الشركة عند تأسيسها  -•

ن ألا يقل المدفوع م. 2
س رأس المال عند التأسي

.عن الربع

على ألا يقل عن . 1
. ريال( خمسمائة ألف)



:المادة الخامسة والخمسون

:النظامهذامن(الثانية)المادةمناستثناءً •
بالكاملالمملوكةوالشركات-3العامةالاعتباريةالصفةذويوالأشخاص-2للدولة-1يجوز-•

منةمساهمشركةتأسيس،ريالملايينخمسةعنمالهارأسيقللاالتيوالشركات-4للدولة
أسيسيةالتالجمعيةفيهابماالمساهمينجمعياتصلاحياتالشخصلهذاويكون،واحدشخص

.وسلطاتها



الفصل الثاني•
تأسيس شركة المساهمة•



:المادة السادسة والخمسون
:يعد مؤسساً 

فيفعلياً اشتركمن.3
ولالدخبنيةوذلكتأسيسها،

ويكون.الشركةفيمؤسساً 
يةعينحصةقدمالذيالمؤسس
.صتهحتقويمصحةعنمسؤولً 

منًقدمًحصةًعينيةًعند. 2
.تأسيسها

كلًمنًوقعًعقدًتأسيس. 1
الشركة،ًأوًطلبًالترخيصً

.بتأسيسها



:المادة السابعة والخمسون
عقدالطلبفقويرامقدموه،أوالطلبمقدمعليهموقعاً الوزارةإلىالشركةتأسيسطلبيقدم-

.الأساسونظامهاالتأسيس



:المادة التاسعة والخمسون

البنوكأحدلدىالتأسيستحتالشركةباسمبهاالمكتتبالأسهمقيمةمنالمدفوعيودع-
.الشركةيستأسإعلانبعدالإدارةمجلسإلفيهيتصرفأنيجوزولالمملكة،فيالمرخصة



:الستونالمادة 

فيتشتركأوسهاتؤسالتيذلكفيبماالوزارة،منبقرارالمساهمةشركةبتأسيسالترخيصيكون-1•
يتطلبشركةالنشاطكانوإذا.العامةالاعتباريةالصفةذويالأشخاصمنغيرهاأوالدولةتأسيسها
قراريصدرفلاها،بتأسيسالترخيصقبلنظاماً المختصةالجهةمنترخيصأوموافقةعلىالحصول
.الترخيصأوالموافقةتلكعلىالحصولبعدإلاالشركةبتأسيسالترخيص

النهائيصالترخيعلىوالحصولالتأسيسإجراءاتاكتمالبعدإلانشاطهاالشركةتمارسلا-2•
.وجدإنالمختصةالجهةمنللنشاطاللازم

منغيرهاأوةالدولتأسيسهافيتشتركأوتؤسسهاالتيالمساهمةشركةتأسيسطلبكانإذا-3•
طلبفيرفع،النظامهذاأحكامبعضمناستثناءً يتضمنالعامة؛الاعتباريةالصفةذويالأشخاص
.عليهماالموافقةفيللنظرالوزراء؛مجلسإلىوالاستثناءبالتأسيسالترخيص



:والستونالمادة الحادية 

بطليرافقأنوجب-1
منمعدتقريرالتأسيس

أو-دمعتممقو ِّمأوخبير
اً تقديرًيتضمنأكثر

لهذهالعادلةللقيمة
.العينيةالحصص

إيداعالمؤسسينعلى-2
صصالحتقويمتقريرمنصورة
الرئيسالشركةمركزفيالعينية

سيسيةالتأالجمعيةانعقادقبل
قل،الأعلىيوماً عشربخمسة

الطلاعشأنذيلكلويحق
.عليه

لجمعيةاعلىالمذكورالتقريريعرض-3
ررتقفإنفيه؛للمداولةالتأسيسية

للحصصالمحددالمقابلتخفيضالجمعية
صصالحمقدمويوافقأنوجبالعينية،
انعقاداءأثنالتخفيضهذاعلىالعينية

علىةالموافقهؤلءرفضفإن.الجمعية
كأنلشركةاتأسيسعقدعُدً التخفيض

.هأطرافجميعإلىبالنسبةيكنلم

:ةإذا كانت هناك حصص عيني-



:الستونو المادة الثانية 
بالترخيصالوزارةقراريختار منيوماً وأربعينخمسةخلالتأسيسيةجمعيةعقدإلىالمكتتبينجميعالمؤسسونيدعو-1

ذاتالمساهمةركةشفيالأسهمفيالاكتتاببابقفلتاريخمنأوالمغلقالاكتتابذاتالمساهمةشركةبتأسيس
الدعوةتاريخبينالمدةتقلألاعلى.الأساسالشركةنظامفيعليهاالمنصوصللأوضاعوفقاً وذلكالعام،الاكتتاب

ذاتالمساهمةتشركافيأيامعشرةوعنالمغلق،الاكتتابذاتالمساهمةشركاتفيأيامثلاثةعنالانعقادوتاريخ
.العامالاكتتاب

منعددحضورالاجتماعلصحةويشترط.التأسيسيةالجمعيةحضورحق-أسهمهعددكانأياً -مكتتبلكل-2
خمسةبعديعقدثاناجتماعإلىدعوةوجهتالنصاب،هذايتوافرلمفإذا.الأقلعلىالمالرأسنصفيمثلالمكتتبين

المحددةالمدةنتهاءامنساعةبعدالثانيالاجتماعيعقدأنيجوزذلك،ومع.إليهالدعوةتوجيهمنالأقلعلىيوماعشر
وفي.الاجتماعهذاعقدإمكانيةعنالإعلانيفيدماالأولالاجتماعلعقدالدعوةتتضمنوأنالأول،الاجتماعلانعقاد

.فيهالممثلينالمكتتبينعددكانأياً صحيحاً الثانيالاجتماعيكونالأحوال،جميع

بالأغلبيةالتأسيسيةلجمعيةافيالقراراتوتصدر.للأصواتوجامعاً للسروأميناً لهارئيساً التأسيسيةالجمعيةلتار-3
المؤسسونرسلويالاجتماع،محضرالأصواتوجامعالسروأمينالجمعيةرئيسويوقع.فيهاالممثلةللأسهمالمطلقة
.عاماكتتابذاتمساهمةشركةكانتإذاالهيئةإلىوكذلكالوزارة،إلىمنهصورة



والستونالمادة الثالثة 
:لتص الجمعية التأسيسية بالأمور الآتية

لمال وبالقدر التحقق من الاكتتاب بكل أسهم الشركة ومن الوفاء بالحد الأدنى من رأس ا-أ
.المستحق من قيمة الأسهم وفقاً لأحكام هذا النظام

.المداولة في تقرير تقويم الحصص العينية-ب

لات جوهرية إقرار النصوص النهائية لنظام الشركة الأساس، على ألا تُدخل تعدي-جـ
.يهاعلى النظام المعروض عليها إلا بموافقة جميع المكتتبين الممثلين ف

سيس الشركة، تأاقتضاهاالمداولة في تقرير المؤسسين عن الأعمال والنفقات التي -هـ
.وإقراره

بوصفه ( أو أكثر)ويجوز للوزارة، وكذلك للهيئة في شركة المساهمة ذات الاكتتاب العام، أن توفد مندوباً -
.مراقباً لحضور الجمعية التأسيسية للشركة؛ للتأكد من تطبيق أحكام هذا النظام



:والستونالمادة الرابعة 
منًتاريخًانتهاءًاجتماعًالجمعيةًالتأسيسي-يقدمًالمؤسسونً• إلىً-ةًخلالًخمسةًعشرًيوماً  طلباً 

:الوزارةًبإعلانًتأسيسًالشركة،ًترافقهًالوثائقًالآتية
وبماةالشركأسهمبكلالكتتاببحصولإقرار-أ

.الأسهمقيمةمنالمكتتبوندفعه

.راتهاوقراالتأسيسيةالجمعيةاجتماعمحضر-ب

الجمعيةأقرتهالذيالأساسالشركةنظام-ج
.التأسيسية



:والستونالمادة الخامسة 

(1)الفقرةفيإليهالمشارالقرارصدورتاريخمنيوماً عشرخمسةخلال-الإدارةمجلسأعضاءعلى-2
:الآتيةالبياناتعلىالقيدهذايشتملأنعلىالتجاري،السجلفيالشركةقيديطلبواأن-المادةهذهمن

الوزارةقراررقم-هـ
كةالشرًتأسيسبإعلان
.وتاريخه

الوزارةقراررقم-د
شركةالبتأسيسالمرخص
وتاريخه

الأسهمنوع-ج
ارومقدوعددهاوقيمتها

.المدفوعالمالرأس

هاوغرضالشركةاسم-ب
.اومدتهالرئيسومركزها

المؤسسينأسماء-أ
مومهنهإقامتهموأماكن

.وجنسياتهم

بإعلانًتأسيسًالشركة،ًبعدًالتحققًمنًاستكمالًجميعًالمتطلباتًالتيًن-1 صًعليهاًتصدرًالوزارةًقراراً 
. ويشهرًالقرارًفيًموقعًالوزارةًالإلكتروني. هذاًالنظامًلتأسيسًشركةًالمساهمة



:الستونو المادة السادسة 

السجلفيدهاوقيتأسيسهابإعلانالوزارةقرارشهربعدصحيحاً تأسيساً مؤسسةالشركةتعد-1•
عقدحكاملأأوالنظامهذالأحكاممخالفةلأيالشركةببطلانالدعوىذلكبعدتسمعولاالتجاري،

.الأساسنظامهاأوالشركةتأسيس
التصرفاتيعجمانتقالالتجاريالسجلفيوقيدهاالشركةتأسيسإعلانقرارشهرعلىيترتب-2•

علىالمؤسسونهاأنفقالتيالمصاريفجميعالشركةوتحمل،ذمتهاإلىلحسابهاالمؤسسونأجراهاالتي
.تأسيسها



:الستونو المادة السابعة 
:النظامهذافيالمبينالنحوعلىالشركةتؤسسلمإذا•

.دفعوهاالتيالمبالغيستردواأنفللمكتتبين.1

مكتتبلكل-عاجلةبصورة-تردأنفيهاأكتتبالتيالبنوكوعلى.2
بهذاالوفاءعنبالتضامنمسؤولينالمؤسسونويكوندفعه،الذيالمبلغ

.الاقتضاءعندالتعويضوعنالالتزام

تأسيسفيأنفقتالتيالمصاريفجميعالمؤسسونيتحملوكذلك.3
فعالالأعنالغيرمواجهةفيبالتضامنمسؤولينويكونونالشركة،

.التأسيسفترةخلالمنهمصدرتالتيوالتصرفات



إدارة شركة المساهمة



مجلس الإدارة

ويجوز إعادة انتخاب . أعضاء مجلس الإدارة للمدة المنصوص عليها في نظام الشركة الأساس، بشرط ألا تتجاوز ثلاث سنواتالجمعية العامة العادية تنتخب 

ويبين نظام الشركة الأساس كيفية انتهاء عضوية المجلس أو إنهائها بطلب من مجلس . أعضاء مجلس الإدارة ما لم ينص نظام الشركة الأساس على غير ذلك

ولو نص نظام الشركة الأساس على غير ذلك، وذلك ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم . الإدارة

، ولعضو مجلس الإدارة أن يعتزل. دون إخلال بحق العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب

.أن يكون ذلك في وقت مناسب؛ وإلا كان مسؤولا  قبَِل الشركة عما يترتب على الاعتزال من أضراربشرط

:العدد النظامي لمجلس الإدارة 

يدير شركة المساهمة مجلس إدارة يحدد نظام الشركة الأساس عدد أعضائه

.لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على أحد عشر

من له حق الترشح لعضوية مجلس الإدارة ؟ 

.ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة، وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس الماليحق لكل مساهم 

انتخاب أعضاء مجلس الإدارة 



استقالة أعضاء مجلس الإدارة 

من تشكيل لجنة مؤقتة الهيئة في الشركات المدرجة في السوق المالية، مجلس، أو الوزيرفعلى 

ذوي الخبرة والاختصاص بالعدد الذي يراه مناسبا ، ويعين لها رئيسا  ونائبا  له من بين أعضائها،

ثلاثة ، ودعوة الجمعية العامة للاجتماع خلال مدة لا تزيد على لتتولى الإشراف على إدارة الشركة

ويمنح رئيس اللجنة . مجلس إدارة جديد للشركةمن تاريخ تشكيل اللجنة المذكورة؛ لانتخاب أشهر 

.وأعضاؤها مكافآت على حساب الشركة، وفقا  لما يقرره الوزير أو مجلس الهيئة بحسب الأحوال

إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة 

شركة المساهمة استقالاتهم
من أو إذا لم تتمكن الجمعية العامة 

للشركةإدارة انتخاب مجلس 



إذا لم تتوافر الشروط اللازمة لانعقاد مجلس الإدارة 

بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى المنصوص 

عليه في النظام أو في نظام الشركة الأساس، وجب 

على بقية الأعضاء دعوة الجمعية العامة العادية 

ً للانعقاد خلال  ؛ لانتخاب العدد اللازم من ستين يوما

الأعضاء

إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس 
الإدارة،،، 

شاغر عضوا  في المركز ال-مؤقتا  -كان للمجلس أن يعين 
بحسب الترتيب في الحصول على الأصوات

على أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية

ركة ويجب أن تبلغ بذلك الوزارة، وكذلك الهيئة إذا كانت الش
عمل من تاريخخمسة أيام مدرجة في السوق المالية، خلال 

ادية التعيين، وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة الع
في أول اجتماع لها، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه



لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يشترك في أي عمل من شأنه 
ذي منافسة الشركة، أو أن ينافس الشركة في أحد فروع النشاط ال

ة تزاوله؛ وإلا كان للشركة أن تطالبه أمام الجهة القضائية المختص
ن بالتعويض المناسب، ما لم يكن حاصلا  على ترخيص سابق م

.يسمح له القيام بذلك-يجدد كل سنة -الجمعية العامة العادية 

لا يجوز أن يكون لعضو مجلس الإدارة أي مصلحة مباشرة أو غير
يص مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إلا بترخ

س وعلى عضو مجل. مسبق من الجمعية العامة العادية يجدد كل سنة
ة الإدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة مباشرة أو غير مباشر

ليغ في في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، ويثبت هذا التب
محضر الاجتماع

لا يجوز لشركة المساهمة أن تقدم قرضا  من أي نوع إلى أي من 
أعضاء مجلس إدارتها أو المساهمين فيها، أو أن تضمن أي قرض 

.يعقده أي منهم مع الغير

ي إذا تخلف عضو المجلس عن الإفصاح عن مصلحته المشار إليها ف
، جاز للشركة أو لكل ذي مصلحة المطالبة 71من المادة ( ١)الفقرة 

ء أي أمام الجهة القضائية المختصة بإبطال العقد أو إلزام العضو بأدا
ربح أو منفعة تحققت له من ذلك

صدر لا يجوز لهذا العضو الاشتراك في التصويت على القرار الذي ي
يس ويبلغ رئ. في هذا الشأن في مجلس الإدارة وجمعيات المساهمين

مجلس الإدارة الجمعية العامة العادية عند انعقادها عن الأعمال 
والعقود التي يكون لأحد أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير
مباشرة فيها، ويرافق التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات

.الشركة الخارجي

عية لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يفشوا في غير اجتماعات الجم
ا ولا يجوز لهم استغلال م. العامة ما وقفوا عليه من أسرار الشركة

في تحقيق مصلحة لهم أو لأحد -بحكم عضويتهم -يعلمون به 
.أقاربهم أو للغير؛ وإلا وجب عزلهم ومطالبتهم بالتعويض

واجبات اعضاء مجلس 
الادارة 

في -البنوك وغيرها من شركات الائتمان، إذ يجوز لها 

حدود أغراضها وبالأوضاع والشروط التي تتبعها في 

أن تقرض أحد أعضاء مجلس -معاملاتها مع الجمهور 

إدارتها أو أحد المساهمين فيها أو أن تفتح له اعتمادا  أو أن 

.تضمنه في القروض التي يعقدها مع الغير

من هذه المادة ( ١)تستثنى أيضا  من حكم الفقرة 

القروض والضمانات التي تمنحها الشركة وفق 

برامج تحفيز العاملين فيها التي تمت الموافقة 

عليها وفق أحكام نظام الشركة الأساس أو بقرار 

.من الجمعية العامة العادية

يعد باطلا  كل عقد يتم بالمخالفة 

لأحكام هذه المادة، ويحق للشركة 

مطالبة المخالف أمام الجهة القضائية 

المختصة بتعويض ما قد يلحقها من 

. ضرر

الاستثناءات 



عقد القروا
هاأيا كانت مدت

بيع أصول 
الشركة أو 

رهنها

بيع المحل 
التجاري أو 

رهنه

إبراء ذمة 
ة مديني الشرك
.من التزاماتهم

أن يفوا 
واحدا أو أكثر 
أو من ال ير 
لمباشرة عمل

معين

اختصاصات مجلس الإدارة
فيما عدا ما استثنى , بما يحقق أغراضهاأوسع السلطات في إدارة الشركة يكون لمجلس الإدارة 

بنص خاص  في النظام أو نظام الشركة الأساس من أعمال أو تصرفات تدخل في اختصاص 

.الجمعية العامة

.ان يتضمن نظام الشركة الأساس أو تصدر الجمعية العامة ما يقيد صلا حيات مجلس الإدارةيجوز  

؟هل الشركة ملزمة بهذه الأعمال والتصرفات, لو قام مجلس الإدارة بأعمال وتصرفات خارجة عن اختصاصه

بشرط  , ه تلتزم الشركة بجميع التصرفات والأعمال التي يجريها مجلس الإدارة حتى ولو كانت خاره اختصاص, نعم •
.أن لا يكون صاحب المصلحة سيء النية أو يعلم  أن تلك الأعمال خاره اختصاص المجلس 



مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
.يوضح نظام الشركة الأساس طريقة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

امبل ا معين

أو بدل 
حضور عن 
الجلسات 

أو مزايا 
عينية

أو نسبة معينة
من صافي 

الأربال

ماهية مكافأة 

أعضاء مجلس 

الإدارة

يجوز الجمع بين 

اثنتين أو اكثر من 

هذه المزايا

د عن فيجب أن لا تزياذا كانت المكافأة عبارة عن نسبة ارباح الشركة 
معية من صافي الأربال بعد خصم الاحتياطات التي  ررتها الج% 10

من رأس مال % 5وبعد توزيع ربح المساهمين لا يقل عن , العامة 
ات التي بشرط أن تكون المكافأة متناسبة مع عدد الجلس, الشركة المدفوع

وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلا, يحضرها العضو

لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من 
قا وف, مكافآت ومزايا مالية وعينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنويا 

الضوابط التي تضعها الجهة المختصة

لى يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية ع
ضاء بيان شامل عن  المكافآت المالية والمزايا التي يحصلها على أع

عدد ويشتمل أيضا عدد جلسات المجلس و, المجلس في السنة المالية
الجلسات التي حضرها كل عضو  من اريخ اخر اجتماع للجمعية 

العامة



مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة

ن لا يعتبر ال ياب ع
حضور الاجتماع 
ار الذي صدر فيه القر
سببا للإعفاء من 
ت المسؤولية إلا إذا ثب
عدم علم العضو 
دم ال ائب بالقرار او ع

تمكنه من الاعتراا
.عليه بعد علمه به

تقع المسؤولية على
جميع أعضاء المجلس
اذا نشأ الخطأ من 
. رار صدر بخجماعهم

أما القرارات التي 
لا بأغلبية الأعضاء ف

يسأل عنها الأعضاء 
المعارضين متى ما 
أثبتوا اعتراضهم 

صراحه في محضر 
.الاجتماع

يكون اعضاء مجلس 
الإدارة مسؤولين 
بالتضامن  عن 

تعويا الشركة أو 
ال ير عن الضرر 
هم الذي ينشأ عن إساءت
ة تدبير شؤون الشرك

أو مخالفتهم أحكام 
ة النظام أو نظام الشرك
الأساس وكل شرط 

عد يقضي ب ير ذلك ي
باطل

دعوت المسؤولية 

في حال وافقت الجمعية العامة على إبراء ذمة اعضاء المجلس فأن
ذلك لا يحول دون أ امه دعوت المسؤولية ضد الأعضاء

لاث مدة تقادم الدعوت لا تسمع دعوت المسؤولية بعد مرور ث
ذلك سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل الضار ويستثني من

حوال ولا تسمع الدعوت في جميع الأ. حالتي ال ش والتزوير
ات من باستثناء حالتي ال ش والتزوير بعد مرور خمس سنو

ار أو ثلاث تاريخ انتهاء السنة المالية التي و ع فيها الفعل الض
.سنوات من انتهاء عضوية عضو مجلس الإدارة المعني

هل للشركة أن ترفع دعوت المسؤولية ضد أعضاء مجلس الإدارة؟

اء للشركة أن ترفع دعوت المسؤولية ضد الأعضاء بسبب الأخط, نعم•
.الصادرة منهم وسببت بأضرار لمجموع المساهمين 

تقوم الجمعية العامة برفعمن المسؤول عن إجراءات رفع الدعوى؟ 
.الدعوت وتعين من ينوب عن الشركة في مباشرتها 

اص في حال حكم بشهر إفلاس الشركة يكون رفع الدعوت من اختص
لدعوتوفي حال التصفية يتولى المصفي رفع ا, ممثل التفليسة

هل يستطيع المساهم رفع دعوت المسؤولية ضد الأعضاء المقصرين؟

يحق لكل مساهم رفع دعوت ضد أي عضو صدر منه تصرف أدت , نعم 

ولكن لا يجوز للمساهم رفع الدعوت إلا اذا كان حق , إلى ضرر خاص به 

يجب على المساهم أن يبلغ الشركة بعزمة على رفع الدعوت.الشركة في رفعها لا يزال  ائما



تشكيل مجلس الإدارة
.يتكون مجلس الإدارة من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء

تعين أعضاء مجلس الإدارة

ر يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثالترشيح لعضوية المجلس 
.  ويكون في حدود نسبة ملكيته في رأس المال, لعضوية مجلس الإدارة 

ارة تنتخب الجمعية العامة العادية أعضاء مجلس الإدانتخاب الأعضاء ومدة العضوية 
.لمدة المنصوص عليها في نظام الشركة الأساس بشرط ألا تتجاوز ثلاث سنوات

.يجوز إعادة انتخاب العضو لفترة ثانية مالم ينص نظام الشركة على خلاف ذلك

اء على طلب يبين نظام الشركة كيفية انتهاء عضوية المجلس أو انهائها بنانتهاء العضوية 
.من مجلس الإدارة

رة يجوز للجمعية العامة العادية في كل و ت عزل جميع أعضاء مجلس الإداعزل أعضاء المجلس 
لال يجوز للجمعية ذلك بشرط عدم الاخ, أو بعضهم ولو نص نظام الشركة الأساس على غير ذلك

 ت غير بحق العضو تجاه الشركة بالمطالبة بالتعويا اذا و ع العزل دون مبرر شرعي أو في و
ل عما بشرط  أن يكون ذلك بو ت مناسب ؛ وإلا كان مسؤو, يجوز لعضو الإدارة الاعتزال .مناسب 

.يترتب على الاعتزال من أضرار
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كي تدار شركة المساهمة 

بواسطة مجلس الإدارة 
ويحدد النظام عدد 

أعضاء المجلس بشرط
ألا يقل عدد الأعضاء 
ن عن ثلاثة ولا يزيد ع

.أحد عشر عضو

مدير

المجلس

نائب المدير

أعضاء المجلس



رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب

.و منتدبيقوم مجلس الإدارة  باختيار رئيسا من بين الأعضاء ونائبا للرئيس وعضالتعين

, تدب يبين نظام الشركة الأساس مهام رئيس المجلس والعضو المنالاختصاصات والمكافأة  
عضاء بالإضافة الى المكافأة المقررة  لأ, أيضا  يوضح المكافأة التي يحصل عليها كل منهما 

.المجلس

اته ويحدد اختصاص, يختاره مجلس الإدارة من بين أعضائه أو من غيرهم أمين سر المجلس 
.ومكافأته إذا لم يتضمن نظام الشركة الأساس أحكاما في هذا الشأن

مجلس عن لا تزيد عن مدة عضوية  رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر في الالمدة
.ثلاث سنوات

يجوز إعادة انتخابهم مالم ينص نظام الشركة الأساس على غير ذلكتجديد المدة 

إذا خلا نظام الشركة 
الأساس من تحديد 

اختصاصات ومكافأة 
و رئيس المجلس والعض

من يحددها؟, المنتدب 

يتولى مجلس الإدارة •
توزيع الاختصاصات

وتحديد المكافأة

للجمعية العامة العادية عزل مجلس الإدارة أو أيا منهم دون إخلال بحق من عزل في العزل 

التعويا إذا و ع العزل لسبب غير مبرر أو في و ت غير مناسب

رئيس اختصاصات 
مجلس الإدارة

تمثيل الشركة أمام 
القضاء وهيئات 
.التحكيم وغيرها 

إصدار تفويا 
مكتوب لإعطاء بعا

ره اختصاصاته الى غي
من الأعضاء او من 
ه ال ير لمباشرة اعمال
او اعمال محدده 
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انعقاد جلسات المجلس

تصدر  رارات المجلس 
بأغلبية آراء الأعضاء 
الحاضرين أو الممثلين

واذا تساوت الآراء, فيه 
يرجح الجانب الذي 

صوت معه الرئيس مالم 
ينص نظام الشركة 
الأساس خلاف ذلك

 رارات المجلس

لا يجوز لعضو المجلس
ر أن ينيب ال ير لحضو

ذا باستثناء ا, الجلسات 
تضمن نظام الشركة 

الأساس على أنه يجوز 
لعضو المجلس أن ينيب

.  غيره من الأعضاء

الإنابة في الحضور

ه لا تكن الجلسة صحيح
ألا اذا حضر نصف 
, الأعضاء على الأ ل 
ور بشرط أن لا يقل الحض

مالم , عن ثلاثة اعضاء
ينص نظام الشركة على

.عدد أكبر

صحة انعقاد الجلسة

يجتمع مجلس الإدارة 
مرتين على الأ ل في 
السنة بدعوة من رئيسه
وفقا لنظام الشركة 

اذا كان هناك , الأساس 
نص مخالف لذلك يكن 

اذا طلب , كأنه لم يكن
د اثنان من الأعضاء للعق
س جلسة يجب على الرئي

.إجابة الطلب

عدد انعقاد الجلسات

هل للمجلس أن يصدر 

 رارات خاره جلسات 

المجلس ؟

لمجلس الإدارة أن , نعم

يصدر  رارات خاره 

جلسات المجلس في الأمور 

المستعجلة بعد عرضها على 

مالم , الأعضاء المتفر ين

يطلب أحد الأعضاء اجتماع 

.المجلس للمداولة فيها

وتعرا هذه القرارات على 

المجلس في أول اجتماع تال 

.له

يجب أن تثبت مداولات مجلس الإدارة و راراته في محاضر يو عها رئيس الجلسة وأعضاء مجلس الإدارة 

. وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يو عه رئيس مجلس الإدارة وأمين السر . الحاضرون وأمين السر 



رئيس مجلس الإدارة رئاسة الجمعيات العامة 

يتولى مهمة رئاسة الجمعية وفي حال غيابه 

يتولى ذلك نائبه أو من ينتدبه من أعضاء 

المجلس في حال غياب الرئيس أو نائبه

لكل مساهم حضور الجمعيات حق الحضور

العامة حتى وإن نص نظام الشركة الأساس 

وأيضا يحق للمساهم أن يوكل , خلاف ذلك

عنه شخصا آخر من غير أعضاء مجلس 

.الإدارة أو عاملي الشركة للحضور

تعقد لمساهمين اجتماعات الجمعيات العامة

ويشترك في مداولاتها والتصويت على  راراتها  

بحسب الضوابط التي تضعها الجهة المختصة

جمعيات المساهمين

ةالجمعيات العامة غير العادي الجمعيات العامة العادية



الاختصاصات

تعيين أعضاء مجلس الإدارة

تفحص المركز المالي للشركة عن السنة 

المنصرمة

اعتماد الميزانية وحساب الأربال والخسائر

رفع دعوت المسؤولية اذا رات مخالفه

الجمعية العامة العادية
%(5)عة أو عدد من المساهمين يمثلراجتنعقد بدعوه من مجلس الإدارة وفقا للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة الأساس، وإذا كان هناك طلب من مراجع الحسابات أو لجنة الم

م تصدر بالأغلبية المطلقة للأسهقرارات الجمعية
ساس مالم ينص نظام الشركة الأ, الممثلة في الاجتماع 

خلاف ذلك 

ر لا يكون صحيحا إلا بحضوصحة انعقاد الجمعية 
نص مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأ ل مالم ي

ز نظام الشركة الأساس بخلاف ذلك بشرط ألا يتجاو
.النصف

ل مره واحد على الأ ل في السنة خلاتنعقد الجمعية 
, ركةالأشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية للش

ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرت كلما دعت 
.الحاجة إلى ذلك

لم يتوفر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية وجهت اذا 

يوم التالية للاجتماع 30الدعوة الى اجتماع ثان يعقد خلال 

.السابق وتنشر الدعوة 

أسباب دعوة الجمعية للانعقاد من 

الجهة المختصة

ستة أشهر التالية لانتهاء -إذا انقضت المدة المحددة للانعقاد_

.دون انعقادها–السنة المالية لشركة 

إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى لصحة _

.انعقاده

إذا تبين وجود مخالفات لأحكام النظام او نظام الشركة _

.الأساس 

إذا لم يوجه المجلس الدعوة لانعقاد الجمعية العامة خلال _

يوم من تاريخ طلب مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة 15

من راس المال% 5أو عدد من المساهمين يمثل 

يجوز لعدد من 

%  2المساهمين يمثل 

من رأس المال على 

الأ ل تقديم طلب إلى 

الجهة المختصة لدعوة 

الجمعية العامة للانعقاد

اذا توافر أي سبب من 

ةأسباب الانعقاد السابق



الجمعية العامة غير العادية
الاختصاصات

:تختص بتعديل نظام الشركة ما عاد ما يلي

حرمان المساهم أو تعديل أي من حقو ه الأساسية التي يستمدها بصفته شريكا -أ 

:وبخاصة ما يلي

سواء كان نقدا أما  إصدار , الحصول على نصيب من الأربال التي يتقرر توزيعها _ 

.اسهم مجانية

.الحصول علي نصيب من موجودات الشركة عند التصفية_

,  والاشتراك في مداولاتها , حضور جمعيات المساهمين العادية أو الخاصة_

.والتصويت على  راراتها

.طلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها_

.أولوية الاكتتاب بالأسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية_

مالم يوافق جميع , التعديلات التي من شأنها زيادة الأعباء المالية للمساهمين –ب 

.المساهمين على ذلك 

.نقل مركز الشركة الرئيس إلى خاره المملكة–ه 

. ت يير جنسية الشركة–د 

للجمعية العامة غير العادية أن تصدر  رارات في الأمور الداخلة اصلا في اختصاصات الجمعية 

العادية وذلك بالشروط والأوضاع نفسها المقررة للجمعية العامة العادية

ور لا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضصحة الانعقاد
مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة مالم ينص
نظام الشركة على خلاف ذلك بشرط أن لا يقل عن 

.الثلثين

نعقاد ذا لم يتوافر النصاب اللازم للانصاب الاجتماع إ
اب اذا لم يتوفر النص.وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان 

اللازم في الاجتماع الثاني وجهت دعوة إلى اجتماع
دد ويكون الاجتماع الثالث صحيحا أيا كان ع, ثالث 

.الاسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة

ممثلة في تصدر بأغلبية ثلثي الأسهم القرارات الجمعية 
إلا إذا كان  رارا متعلقا بزيادة رأس المال, الاجتماع

قضاء أو تخفيضه أو بخطالة مدة الشركة أو بحلها  بل ان
المدة المحددة في نظامها الأساس أو باندماجها مع 

ية شركة أخرت فلا يكون صحيحا إلا إذا صدر بأغلب
.ثلاث أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع



اجراءات الدعوة لاجتماع الجمعيات العامة

نطقة تنشر الدعوة في صحفية يومية توزع في الم•
ايام 10التي يكون فيها مركز الشركة الرئيس  بل  

.للميعاد المحدد لانعقاد

ترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى •
الوزير  وإلى الهيئة إذا كانت الشركة مدرجة في

السوق المالي  خلال المدة المحددة للنشر

يسجل المساهمون اسمائهم في مركز الشركة •
م ينص الرئيس  بل الو ت المحدد لانعقاد الجمعية مال

.نظام الشركة الأساس خلاف ذلك

أحكام عامة
ومع ذلك يجوز 

ه الاكتفاء بتوجي

الدعوة في الميعاد 

المذكور إلى 

جميع المساهمين 

بخطابات مسجلة

طريقة التصويت في جمعيات المساهمين
عن طريق استخدام التصويت التراكمي في انتخاب

ولا يجوز استخدام حق التصويت , مجلس الإدارة

.للسهم أكثر من مرة واحدة

لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في 

اء التصويت على  رارات الجمعية التي تتعلق بخبر

ذممهم من المسؤولية عن إدارة الشركة أو التي 

.تتعلق بمصلحة مباشرة او غير مباشرة لهم

هل يصح أن ينص نظام الشركة الأساس على حرمان 

المساهمين في الاشتراك في منا شات الجمعية ؟

لكل مساهم حق المشاركة في منا شة الموضوعات , لا يصح ذلك 

وكل نص في نظام الشركة يحرم , المطروحة خلال اجتماع الجمعية 

.المساهم من هذا الحق يكون باطلا

نهاية انعقاد اجتماع الجمعيات العامة

يحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن عدد المساهمين 

الحاضرين أو الممثلين وعدد الأسهم التي في حيازتهم 

بالأصالة أو الوكالة وعدد الأصوات المقررة لها والقرارات 

التي اتخذت وعد الأصوات التي وافقت عليها او خالفتها 

.  وخلاصة وافية للمنا شات التي دارت في الاجتماع 

وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل 

خاص يو عه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامع الأصوات



أحكام عامة

شصصركة الاكتتصصاب فصصي الأسصصهم أو تملكهصصا يفيصصد  بصصول المسصصاهم بنظصصام ال
وفقصا الأساس والتزامه بالقرارات التي تصدرها جمعيات المساهمين

سصواء كصان حاضصرا أو غائبصا وسصواء, لأحكام النظام ونظصام الشصركة
.كان موافقا لقرارات او مخالفا

رار يكصون بصاطلا كصل  ص, مع عدم الاخلال بحقوق ال يصر حسصن النيصة 
تصصصصدره جمعيصصصات المسصصصاهمين بالمخالفصصصة لأحكصصصام النظصصصام أو نظصصصام 

ب ويترتص, ولكصل مسصاهم  أن يطلصب ابطصال القصرار. الشركة الأسصاس 
لصى جميصع على الحكم بالبطلان اعتبار القصرار كصأن لصم يكصن بالنسصبة ا

يخ ولا تسمع دعصوت الصبطلان بعصد انقضصاء سصنة مصن تصار, المساهمين
.صدور القرار



التفتيش القضائي

از ج, اذا تم التأكد من صحة الشكوت
ه من للجهة القضائية أن تامر بما ترا

و أن تدعو , إجراءات تحفظية 
الجمعية العامة لاتخاذ القرارات 

ويجوز لها أن تعزل . اللازمة
أعضاء مجلس الإدارة ومراجع 

, اوأن تعين مديرا مؤ ت, الحسابات 
.تحدد سلطته ومدة عمله

ش على الجهة القضائية تأمر بالتفتي
 وال وذلك بعد سماع أ, نفقة الشاكين

أعضاء مجلس الإدارة ومراجع 
ولها , الحسابات في جلسة خاصة

عند الا تضاء أن تفرا على 
.الشاكين تقديم ضمان

% 5يحق للمساهمين الذين يمثلون 
على الأ ل من رأس مال الشركة أن 

تصة يطلبوا من الجهة القضائية المخ
ذا تبين الأمر بالتفتيش على الشركة إ

لهم من تصرفات أعضاء مجلس 
الإدارة أو مراجع الحسابات في 
.ةشؤون الشركة ما يدعو الى الربي



لجنة المراجعة



: واجبات لجنة المراجعة 

:ما يلي على لجنة المراجعة 

في القوائم المالية للشركة والتقارير النظر -1

والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء 

.وجدتحيالها إن مرئياتها

تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام إعداد -2

الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال 

. أخرى تدخل في نطاق اختصاصها

مجلس الإدارة أن يودع نسخا  كافية من هذا التقرير وعلى 

في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة 

على الأقل؛ لتزويد كل من رغب من المساهمين بعشرة أيام 

.ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية. بنسخة منه

: تشكيل لجنة المراجعة وعدد أعضائها 

بقذذذرار مذذن الجمعيذذذة العامذذذة العاديذذة فذذذي شذذركات المسذذذاهمة لجنذذذة تشذذكل 

مراجعة من غير أعضذاء مجلذس الإدارة التنفيذذيين سذواء مذن المسذاهمين 

، ثلاثة ولا يزيد على خمسذةأو من غيرهم، على ألا يقل عدد أعضائها عن 

.أعضائها وأن تحدد في القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها، ومكافآت 

:اجتماعات لجنة المراجعة 

يشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور 

أصوات بأغلبيةأعضائها، وتصدر قراراتها غلبيةأ

الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب 

.الذي صوت معه رئيس الاجتماع

: اختصاصات لجنة المراجعة 

: تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك 

الاطلاع على سجلاتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس حق 

الإدارة أو الإدارة التنفيذية، ويجوز لها أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية 

العامة للشركة للانعقاد إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو 

.خسائر جسيمة



المساهمةالصكوك التي تصدرها شركة 
أدوات الدين والصكوك التمويلية-الاسهم 



م لا يجوز أن تصدر الأسه
ة، بأقل من قيمتها الاسمي
وإنما يجوز أن تصدر 

بأعلى من هذه القيمة إذا 
نص نظام الشركة 
الأساس على ذلك أو 
ي وافقت عليه الجمعية وف
هذه الحالة يوضع فرق 
القيمة في بند مستقل

ضمن حقوق المساهمين،
اح ولا يجوز توزيعها كأرب
على المساهمين

تكون القيمة الاسمية 
للسهم عشرة ريالات، 
مة وللوزير تعديل هذه القي
بعد الاتفاق مع الرئيس

تكون أسهم شركة 
المساهمة اسمية وغير 
هة قابلة للتجزئة في مواج

الشركة، فإذا ملك السهم
أشخاص متعددون وجب 
عليهم أن يختاروا أحدهم 

لينوب عنهم في 

قة استعمال الحقوق المتعل
به، ويكون هؤلاء 
الأشخاص مسؤولين 
بالتضامن عن الالتزامات
مالناشئة من ملكية السه

الاسهم -1
تصدر أسهم الشركة 
مقابل حصص نقدية أو 

.عينية

يجب ألا يقل المدفوع من
ر قيمة الأسهم التي تصد

مقابل حصص نقدية عن
ربع قيمتها الاسمية، 
ويبين في صك السهم 
. مقدار ما دفع من قيمته
وفي جميع الأحوال

يجب أن يدفع باقي هذه
القيمة خلال خمس 

سنوات من تاريخ إصدار
الأسهم

الشهادات المؤقتة التي تسلم إلى هذه الأحكام  الثلاثة على تسري 

المساهمين قبل إصدار الأسهم



لا يجوز تداول الأسهم التي يكتتب بها المؤسسون إلا بعد نشر 

القوائم المالية عن سنتين ماليتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر 

ويؤشر على صكوك هذه الأسهم . شهرا  من تاريخ تأسيس الشركة

بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس 

.والمدة التي يمنع فيها تداولهاالشركة 

إنقاصها، وذلك بالنسبة إلى أو زيادة مدة الحظر ويجوز للهيئة 

الشركات التي ترغب في إدراج أسهمها في السوق المالية

الأسهم وفقا  يجوز خلال مدة الحظر نقل ملكية 

لأحكام بيع الحقوق من أحد المؤسسين إلى مؤسس 

آخر أو من ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته إلى 

الغير أو في حالة التنفيذ على أموال المؤسس 

المعسر أو المفلس، على أن تكون أولوية امتلاك 

.تلك الأسهم للمؤسسين الآخرين

ما يكتتب به المؤسسون و تسري هذه الأحكام على 

.حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء مدة الحظرفي 



تتداول أسهم الشركات 

تتداول أسهم الشركات المدرجة في السوق
.المالية وفقا  لأحكام نظام السوق المالية

سجل تتداول أسهم الشركات غير المدرجة في السوق المالية بالقيد في
المساهمين الذي تعده أو تتعاقد على إعداده الشركة، الذي يتضمن

أسماء المساهمين وجنسياتهم وأماكن إقامتهم ومهنهم وأرقام الأسهم 
نقل ولا يعتد ب. والقدر المدفوع منها، ويؤشر في هذا القيد على السهم

يد ملكية السهم الاسمي في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ الق
.في السجل المذكور



ترتب الأسهم حقوقا  والتزامات 
متساوية، وتثبت للمساهم جميع 
ه الحقوق المتصلة بالسهم، وعلى وج

: خاص 

ن الحق في الحصول على نصيب م-1
هاصافي الأرباح التي يتقرر توزيع

ن الحق في الحصول على نصيب م-2
موجودات الشركة عند التصفية

حق حضور جمعيات المساهمين، -3
والاشتراك في مداولاتها، والتصويت

على قراراتها
وحق التصرف في الأسهم-4

وحق طلب الاطلاع على دفاتر -5
الشركة ووثائقها

مراقبة أعمال مجلس الإدارة-6
ورفع دعوى المسؤولية على -7

أعضاء المجلس

ات والطعن بالبطلان في قرار جمعي-8
المساهمين، وذلك بالشروط والقيود 
ة الواردة في النظام أو في نظام الشرك

.الأساس



المختصةوفقا  لضوابط تضعها الجهة ترتهنهايجوز أن تشتري الشركة أسهمها أو -١

.يكون للأسهم التي تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمينولا 

يجوز رهن الأسهم وفقا  لضوابط تضعها الجهة المختصة، ويكون للدائن المرتهن -٢

. الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم، ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلكقبض 

.لا يجوز للدائن المرتهن حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين أو التصويت فيهاولكن 

يجوز أن ينص في نظام الشركة
الأساس على استهلاك الأسهم 
أثناء قيام الشركة، إذا كان 
وم مشروعا  يهلك تدريجيا  أو يق

على حقوق مؤقتة

لا يكون استهلاك الأسهم إلا من 
الأرباح أو من الاحتياطي الذي 

. يجوز التصرف فيه

قة ويكون الاستهلاك تباعا  بطري
القرعة السنوية أو بأي طريقة 
أخرى تحقق المساواة بين 

المساهمين

ة يكون الاستهلاك بشراء الشرك
لأسهمها، بشرط أن يكون سعر 
و الشراء أقل من القيمة الاسمية أ
هم مساويا  لها، وتعدم الشركة الأس
ةالتي تحصل عليها بهذه الطريق

يمنح كل من استهلكت أسهمه 
من هذه المادة ( ١)وفقا  للفقرة 
وتخصص نسبة . أسهم تمتع

مئوية من صافي الربح السنوي
ما للأسهم التي لم تستهلك أكثر م

تحصل عليه أسهم التمتع، وذلك
وفقا لما يحدده نظام الشركة 

.الأساس

في حالة انقضاء الشركة يكون
لك لأصحاب الأسهم التي لم تسته

أولوية الحصول من موجودات 
الشركة على ما يعادل القيمة 

.الاسمية لأسهمهم

استهلاك الاسهم 

:شراء ورهن الأسهم 



:أحكام الأسهم الممتازة نظاما لا فقها  

أن تصدر أسهما  ممتازة أو -بناء على نص في نظام الشركة الأساس وطبقا  للأسس التي تضعها الجهة المختصة -للجمعية العامة غير العادية للشركة يجوز -1

عاديةأن تقرر شراءها أو تحويل أسهم عادية إلى أسهم ممتازة أو تحويل الأسهم الممتازة إلى 

.للمساهمينتعطي الأسهم الممتازة الحق في التصويت في الجمعيات العامة لا -2

.يهذه الأسهم لأصحابها الحق في الحصول على نسبة أكثر من أصحاب الأسهم العادية من الأرباح الصافية للشركة بعد تجنيب الاحتياطي النظامترتب -3

من ( التاسعة والثمانين)وفقا  للمادة -كانت هناك أسهم ممتازة، فلا يجوز إصدار أسهم جديدة تكون لها أولوية عليها، إلا بموافقة جمعية خاصة مكونة اذا -4

كة لشرمن أصحاب الأسهم الممتازة الذين يضارون من هذا الإصدار، وبموافقة جمعية عامة مكونة من جميع فئات المساهمين، وذلك ما لم ينص نظام ا-النظام 

. ويسري هذا الحكم أيضا  عند تعديل حقوق الأولوية المقررة للأسهم الممتازة في نظام الشركة الأساس أو إلغائها. الأساس على غير ذلك

(  الرابعة عشرة بعد المائة)لم توزع أرباح عن أي سنة مالية، فإنه لا يجوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إلا بعد دفع النسبة المحددة وفقا  لحكم المادة إذا -5

.من النظام لأصحاب الأسهم الممتازة عن هذه السنة

من النظام من الأرباح مدة ثلاث سنوات متتالية، فإنه يجوز للجمعية ( الرابعة عشرة بعد المائة)إذا فشلت الشركة في دفع النسبة المحددة وفقا  لحكم المادة و 

من النظام، أن تقرر إما حضورهم اجتماعات الجمعية العامة للشركة والمشاركة في ( التاسعة والثمانين)الخاصة لأصحاب هذه الأسهم، المنعقدة طبقا  لأحكام المادة 

الأولوية اح التصويت، أو تعيين ممثلين عنهم في مجلس الإدارة بما يتناسب مع قيمة أسهمهم في رأس المال، وذلك إلى أن تتمكن الشركـة من دفع كل أرب

.المخصصة لأصحاب هذه الأسهم عن السنوات السابقة

.المساهمينالمساهم حق التصويت في الجمعيات العامة أو الخاصة وفقا  لأحكام نظام الشركة الأساس، ويكون لكل سهم صوت في جمعيات يباشر -

أن يحدد نظام الشركة الأساس حدًّا أقصى لعدد الأصوات التي تكون لمن يحوز عدة أسهم بالوكالة عن الغيريجوز -



: أحكام الوفاء بقيمة السهم 

بعد إعلامه بالطرق المقررة في نظام الشركة الأساس أو -يلتزم المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك، وإذا تخلف عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق، جاز لمجلس الإدارة -١

.وفقا  للضوابط التي تحددها الجهة المختصة-بحسب الأحوال -بيع السهم في المزاد العلني أو سوق الأوراق المالية -إبلاغه بخطاب مسجل 

ال وإذا لم تكف حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ، جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أمو. تستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي إلى صاحب السهم-٢

.المساهم

.يجوز للمساهم المتخلف عن الدفع إلى يوم البيع دفع القيمة المستحقة عليه مضافا  إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة في هذا الشأن-٣

.بيع مع بيان اسم المالك الجديدالتلغي الشركة السهم المبيع وفقا  لأحكام هذه المادة، وتعطي المشتري سهما  جديدا  يحمل رقم السهم الملغى، وتؤشر في سجل الأسهم بوقوع-٤

ولا يجوز للمساهم أن يطلب استرداد . يجوز للشركة أن تطالب المساهم بدفع مبالغ تزيد على مقدار ما التزم به عند إصدار السهم، ولو نص نظام الشركة الأساس على غير ذلكلا -5

.لى الشركةق عولا يجوز للشركة إبراء ذمة المساهم من الالتزام بدفع باقي قيمة السهم، ولا تقع المقاصة بين هذا الالتزام وما يكون للمساهم من حقـو. حصته في رأس مال الشركة

:شهادة الأسهم 

وعلى المالك أن ينشر رقم شهادة الأسهم المفقودة أو التالفة . فقدت شهادة الأسهم أو تلفت، فلمالكها أن يطلب من الشركة إصدار شهادة جديدة بدلا  من الشهادة المفقودة أو التالفةاذا -1

وتخول هذه . بدل الشهادة المفقودة أو التالفةها في صحيفة يومية، فإن لم تقدم معارضة إلى الشركة خلال ثلاثين يوما  من تاريخ النشر، كان على الشركة إصدار شهادة جديدة يذكر فيها أن

.الشهادة لحاملها جميع الحقوق وترتب عليه جميع الالتزامات المتصلة بالشهادة المفقودة أو التالفة

من تاريخ تقديم معارضته، وإلا ما  على من يعارض إصدار شهادة جديدة بدلا  من المفقودة أو التالفة أن يقيم دعوى مستعجلة أمام الجهة القضائية المختصة خلال خمسة عشر يو-2

.عدت المعارضة كأن لم تكن

من هذه المادة دون إقامة الدعوى، أو صدور حكم قضائي ( ١)يجب أن تسلم الشركة الشهادة بدل المفقودة أو التالفة لصاحب الحق فيها بمجرد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة -3

.نهائي بعدم صحة المعارضة



قرارات جمعيات المساهمين على سري ت

. أصحاب أدوات الدين والصكوك التمويلية

ومع ذلك لا يجوز للجمعيات المذكورة أن 

تعدل الحقوق المقررة لهم إلا بموافقة تصدر 

منهم في جمعية خاصة بهم تعقد وفقا  

من ( التاسعة والثمانين)لأحكام المادة 

.النظام

الدين والصكوك التمويليةأدوات -2

إصدارهاالأحكام الشرعية للديون عند للتداول مع مراعاة أو صكوكا  تمويلية قابلة دين أدوات -وفقا  لنظام السوق المالية -لشركة المساهمة أن تصدر 

يجوز للشركة إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتحويل إلى لا

أسهم، إلا بعد صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية تحدد فيه الحد 

الأقصى لعدد الأسهم التي يجوز أن يتم إصدارها مقابل تلك الأدوات أو 

الصكوك، سواء أصدرت تلك الأدوات أو الصكوك في الوقت نفسه أو من 

خلال سلسلة من الإصدارات أو من خلال برنامج أو أكثر لإصدار أدوات دين 

دون حاجة إلى موافقة جديدة -ويصدر مجلس الإدارة . أو صكوك تمويلية

أسهما  جديدة مقابل تلك الأدوات أو الصكوك التي يطلب -من هذه الجمعية 

حاملوها تحويلها، فور انتهاء فترة طلب التحويل المحددة لحملة تلك الأدوات 

ويتخذ المجلس ما يلزم لتعديل نظام الشركة الأساس فيما يتعلق. أو الصكوك

.بعدد الأسهم المصدرة ورأس المال

يجب على مجلس الإدارة 

شهر اكتمال إجراءات كل 

زيادة في رأس المال 

بالطريقة المحددة في 

النظام لشهر قرارات 

الجمعية العامة غير 

.العادية

الثانية والعشرين بعد )مع مراعاة ما ورد في المادة 

من النظام، يجوز للشركة تحويل أدوات الدين أو ( المائة

.  الصكوك التمويلية إلى أسهم وفقا  لنظام السوق المالية

والصكوك الأدوات لا يجوز تحويل هذه وفي جميع الأحوال 

:أسهم في الحالتين التاليتينإلى 

إذا لم تتضمن شروط إصدار أدوات الدين والصكوك -أ 

التمويلية إمكان جواز تحويل هذه الأدوات والصكوك إلى 

.أسهم برفع رأس مال الشركة

إذا لم يوافق حامل أداة الدين أو الصك التمويلي على -ب 

.هذا التحويل

يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من 

الجهة القضائية المختصة إبطال 

التصرف الذي تم بالمخالفة لأحكام 

الثانية والعشرين بعد )المادتين 

الثالثة والعشرين بعد )و( المائة

من النظام، فضلا  عن ( المائة

تعويض أصحاب أدوات الدين أو 

الصكوك التمويلية عن الضرر الذي 

.لحق بهم



المساهمةمالية شركة 

الشركةحسابات 

مراجع الحسابات



حسابات الشركة



: السنة المالية للشركة المساهمة 

ستة أشهر ولا يزيد على ثمانية عشر شهرا  بدءا  من تاريخ قيدها فيعنتكون السنة المالية للشركة اثني عشر شهرا  تحدد في نظامها الأساس، واستثناء  من ذلك يمكن أن تحدد السنة المالية الأولى بما لا يقل-١

.السجل التجاري

.  ية المنقضية، ويضمّن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباحماليجب على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية للشركة وتقريرا  عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة ال-٢

.ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وأربعين يوما  على الأقل

من هذه المادة، وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف ( ٢)المالي الوثائق المشار إليها في الفقرة التنفيذي ومديرها يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها -٣

.الأقلقبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على المساهمين 

:القوائم المالية للشركة المساهمة 

وعليه أيضا  أن يرسل . ية توزع في مركز الشركة الرئيسيومرئيس مجلس الإدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراجع الحسابات، ما لم تنشر في صحيفة على -1

.على الأقلعشر يوما  ة العامة بخمسة معيصورة من هذه الوثائق إلى الوزارة، وكذلك يرسل صورة إلى الهيئة إذا كانت الشركة مدرجة في السوق المالية، وذلك قبل تاريخ انعقاد الج

.ل بالمعايير المحاسبية المتعارف عليهاخلافي تبويب القوائم المالية لكل سنة مالية، التبويب المتبع في السنوات السابقة، وتبقى أسس تقويم الأصول والخصوم ثابتة، وذلك دون الإيراعى -2

أن يودع صورا  من الوثائق المذكورة لدى -جعة مراخلال ثلاثين يوما  من تاريخ موافقة الجمعية العامة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات وتقرير لجنة ال-مجلس الإدارة على -3

.الوزارة، وكذلك لدى الهيئة إذا كانت الشركة مدرجة في السوق المالية

: الاحتياطي النظامي للشركة المساهمة 

ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي . من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة%( ١٠)مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، يجنب سنويًّا -١

.كورلمذويجوز النص في نظام الشركة الأساس على تجنيب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص للأغراض التي يحددها النظام ا. من رأس المال المدفوع%( ٣٠)المذكور 

. على المساهمين-قدر الإمكان -أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة -عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح -للجمعية العامة العادية -٢

. سساتلمؤوللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائما  من هذه ا

من رأس المال المدفوع، جاز للجمعية العامة العادية أن تقرر توزيع الزيادة على المساهمين في %( ٣٠)وإذا جاوز هذا الاحتياطي . يستخدم الاحتياطي النظامي في تغطية خسائر الشركة، أو زيادة رأس المال-3

.السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحا  صافية تكفي لتوزيع النصيب المقرر لهم في نظام الشركة الأساس

أن تقرر صرفه -بناء  على اقتراح مجلس الإدارة -وإذا لم يكن هذا الاحتياطي مخصصا  لغرض معين، جاز للجمعية العامة العادية . لا يجوز أن يستخدم الاحتياطي الاتفاقي إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية-4

.فيما يعود بالنفع على الشركة أو المساهمين

. والاحتياطيات الاتفاقية القابلة للتوزيع لسداد المبلغ المتبقي من قيمة السهم أو جزء منه، على ألا يخل ذلك بالمساواة بين المساهمينالمبقاةيجوز للجمعية العامة العادية استخدام الأرباح -5

.ىخريبين نظام الشركة الأساس النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية، بعد تجنيب الاحتياطي النظامي والاحتياطيات الأ-6

وتحدد. وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق. يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقا  لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع-

قرار الجمعية العامة العادية في شأن توزيع الأرباح على المساهمينأثناءهاالجهة المختصة الحد الأقصى للمدة التي يجب على مجلس الإدارة أن ينفذ 



مراجع الحسابات



. المساهمون الرقابة على حسابات الشركة وفقا  للأحكام المنصوص عليها في النظام ونظام الشركة الأساسيمارس 

:مراجع الحسابات : أولا  
ه، على ألا يتجاوز يينمن بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة تعينه الجمعية العامة العادية، وتحدد مكافأته ومدة عمله، ويجوز لها إعادة تع( أو أكثر)أن يكون للشركة مراجع حسابات جب ي

وقع إذا ويجوز للجمعية أيضا  في كل وقت تغييره مع عدم الإخلال بحقه في التعويض . مجموع مدة تعيينه خمس سنوات متصلة، ويجوز لمن استنفد هذه المدة أن يعاد تعيينه بعد مضي سنتين من تاريخ انتهائها

.التغيير في وقت غير مناسب أو لسبب غير مشروع

ة أو لا يجوز الجمع بين عمل مراجع الحسابات والاشتراك في تأسيس الشركة أو عضوية مجلس الإدار-1
كون ولا يجوز كذلك أن ي. القيام بعمل فني أو إداري في الشركة أو لمصلحتها ولو على سبيل الاستشارة

لدرجة المراجع شريكا  لأحد مؤسسي الشركة أو لأحد أعضاء مجلس إدارتها أو عاملا  لديه أو قريبا  له إلى ا
.ويكون باطلا  كل عمل مخالف لذلك، مع إلزامه برد ما قبضه إلى وزارة المالية. الرابعة بدخول الغاية

ق، حق الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها وغير ذلك من الوثائ-في أيّ وقت -لمراجع الحسابات -2
ركة وله أيضا  طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها، ليتحقق من موجودات الش

ذا وعلى رئيس مجلس الإدارة أن يمكنه من أداء واجبه، وإ. والتزاماتها وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله
م ييسر فإذا ل. صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة

ر المجلس عمل مراجع الحسابات، وجب عليه أن يطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظ
.في الأمر

ير المراجعة على مراجع الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة العادية السنوية تقريرا  يعد وفقا  لمعاي-3
ي المتعارف عليها يضمنه موقف إدارة الشركة من تمكينه من الحصول على البيانات والإيضاحات الت
ى طلبها، وما يكون قد تبين له من مخالفات لأحكام النظام أو أحكام نظام الشركة الأساس، ورأيه في مد

معية وإذا قررت الج. ويتلو مراجع الحسابات تقريره في الجمعية العامة. عدالة القوائم المالية للشركة
ان التصديق على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية دون الاستماع إلى تقرير مراجع الحسابات، ك

.قرارها باطلا  

لى لا يجوز لمراجع الحسابات أن يفشي إ-4
المساهمين في غير الجمعية العامة أو إلى 
بب الغير ما وقف عليه من أسرار الشركة بس
قيامه بعمله، وإلا وجب عزله فضلا  عن 

.مطالبته بالتعويض

يكون مراجع الحسابات مسؤولا  عن -5
تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو 
قع المساهمين أو الغير بسبب الأخطاء التي ت

وإذا تعدد المراجعون . منه في أداء عمله
واشتركوا في الخطأ كانوا مسؤولين 

بالتضامن

واجبات و اعمال مراجع 

الحسابات 



تعديل رأس مال الشركة
المالزيادة رأس 

تخفيض رأس المال



النظامية: أحكام زيادة رأس المال
العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة ، بشرط أن يكون رأس المال قد دفع للجمعية -1

ولا يشترط أن يكون رأس المال قد دفع بأكمله إذا كان الجزء غير المدفوع من رأس المال يعود . كاملا  

إلى أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنتهِ بعدُ المدة المقررة 

.لتحويلها إلى أسهم

للجمعية العامة غير العادية في جميع الأحوال أن تخصص الأسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو -٢

ولا يجوز للمساهمين . جزءا  منها للعاملين في الشركة والشركات التابعة أو بعضها، أو أي من ذلك

.ممارسة حق الأولوية عند إصدار الشركة للأسهم المخصصة للعاملين

الأولوية -وقت صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة على زيادة رأس المال -المالك للسهم للمساهم -3

-إن وجدت -هؤلاء بأولويتهم في الاكتتاب بالأسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ويبلغ 

بالنشر في صحيفة يومية أو بإبلاغهم بوساطة البريد المسجل عن قرار زيادة رأس المال وشروط 

. الاكتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه

وقف العمل بحق -إذا نص على ذلك في نظام الشركة الأساس -للجمعية العامة غير العادية يحق -4

الأولوية للمساهمين في الاكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو إعطاء الأولوية لغير 

. المساهمين في الحالات التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة

للمساهم بيع حق الأولوية أو التنازل عنه خلال المدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة يحق -5

بالموافقة على زيادة رأس المال إلى آخر يوم للاكتتاب في الأسهم الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق، وفقا  

. للضوابط التي تضعها الجهة المختصة

الأسهم الجديدة على حَمَلَة حقوق الأولوية الذين طلبوا الاكتتاب، بنسبة ما يملكونه من حقوق توزع -6

أولوية من إجمالي حقوق الأولوية الناتجة من زيادة رأس المال، بشرط ألا يتجاوز ما يحصلون عليه ما 

طلبوه من الأسهم الجديدة، ويوزع الباقي من الأسهم الجديدة على حملة حقوق الأولوية الذين طلبوا أكثر 

من نصيبهم، بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق الأولوية الناتجة من زيادة رأس 

المال، بشرط ألا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة، ويطرح ما تبقى من الأسهم على 

. الغير، ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية أو ينص نظام السوق المالية على غير ذلك

على الأسهم التي تصدر مقابل حصص عينية عند زيادة رأس المال أحكام تقويم الحصص تسري -7

العينية المقدمة عند تأسيس الشركة، وتقوم الجمعية العامة العادية مقام الجمعية التأسيسية في هذا 

.الشأن

يزداد رأس المال 
:بإحدى الطرق الاتية

إصدار أسهم جديدة مقابل
أدوات الدين أو الصكوك 

التمويلية

إصدار أسهم جديدة مقابل ما 
على الشركة من ديون معينة 
المقدار حالَّة الأداء، على أن 
يكون الإصدار بالقيمة التي 
تقررها الجمعية العامة غير 
العادية بعد الاستعانة برأي 

م معتمد، وبع د أن خبير أو مقوِّ
يعد مجلس الإدارة ومراجع 
ذه الحسابات بيانا  عن منشأ ه
الديون ومقدارها ويوقع 
أعضاء المجلس ومراجع 
ون الحسابات هذا البيان، ويكون
مسؤولين عن صحته

إصدار أسهم جديدة مقابل
.حصص نقدية أو عينية

إصدار أسهم جديدة بمقدار 
الاحتياطي الذي تقرر الجمعية 

العامة غير العادية إدماجه في رأس
ويجب أن تصدر هذه الأسهم . المال

بنفس شكل وأوضاع الأسهم 
المتداولة، وتوزع تلك الأسهم على
المساهمين دون مقابل بنسبة ما 
.ةيملكه كل منهم من الأسهم الأصلي



تخفيض رأس المال

للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا منيت 

ويجوز في الحالة الأخيرة وحدها تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد المنصوص عليه . بخسائر

ولا يصدر قرار التخفيض إلا بعد تلاوة تقرير خاص يعده . من النظام( الرابعة والخمسين)في المادة 

مراجع الحسابات عن الأسباب الموجبة له وعن الالتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض 

.في هذه الالتزامات

، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته على حاجة الشركةإذا 

اعتراضاتهم عليه خلال ستين يوما  من تاريخ نشر قرار التخفيض في صحيفة يومية توزع في 

فإن اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في . المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس

الميعاد المذكور، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالا  أو أن تقدم له ضمانا  كافيا  

.للوفاء به إذا كان آجلا  

وجبت مراعاة المساواة بين المساهمين، وعلى كان تخفيض رأس المال بإلغاء عدد من الأسهم، إذا 

الأسهم التي تقرر إلغاؤها، وإلا عدت -في الميعاد الذي تحدده -هؤلاء أن يقدموا إلى الشركة 

.ملغاة

، وجبت دعوة كان تخفيض رأس المال عن طريق شراء عدد من أسهم الشركة من أجل إلغائهاإذا 

المساهمين إلى عرض أسهمهم للبيع، وتتم هذه الدعوة بإبلاغ المساهمين بواسطة البريد المسجل 

في الشركة أو في صحيفة يومية توزع في المنطقة التي يقع فيها مركز الشركة الرئيس برغبة 

. الأسهمشراء 

زاد عدد الأسهم المعروضة للبيع على العدد الذي قررت الشركة إذا 

.، وجب تخفيض طلبات البيع بنسبة هذه الزيادةشراءه

أما أسهم الشركات المدرجة، فتشترى . أسهم الشركات غير المدرجة بالثمن العادلشراء ثمن يقدر 

.وفقا  لنظام السوق المالية

يخفض رأس المال بإحدى 
: الطرق الاتية

د شراء الشركة لعد-2
من أسهمها يعادل 
القدر المطلوب 
تخفيضه ومن ثم 

الغاؤها 

إلغاء عدد من الأسهم -1
يعادل القدر المطلوب 

.تخفيضه



انقضاء شركة المساهمة



:انقضاء الشركة المساهمة 

ومع ذلك يجب على هذا . من النظام، تبقى الشركة وحدها مسؤولة عن ديونها والتزاماتها( الخامسة والخمسين)آلت جميع أسهم شركة المساهمة إلى مساهم واحد لا تتوافر فيه الشروط الواردة في المادة إذا -1

.سنة، وإلا انقضت الشركة بقوة النظاماوزالمساهم توفيق أوضاع الشركة مع الأحكام الواردة في هذا الباب أو تحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد خلال مدة لا تتج

ور علمه بذلك إبلاغ رئيس مجلس الإدارة، وعلى رئيس ت فإذا بلغت خسائر شركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع، في أي وقت خلال السنة المالية، وجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابا-2

دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال خمسة وأربعين يوما  من تاريخ علمه بالخسائر؛ -خلال خمسة عشر يوما  من علمه بذلك -مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فورا  بذلك، وعلى مجلس الإدارة 

. قبل الأجل المحدد في نظامها الأساسالشركة وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل -وفقا  لأحكام النظام -لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه 

تعد الشركة 
منقضية بقوة 
النظام  

إذا قررت زيادة رأس المال وفق 
تم الأوضاع المقررة في النظام ولم ي
الاكتتاب في كل زيادة رأس المال 
ار خلال تسعين يوما  من صدور قر

الجمعية بالزيادة

إذا لم تجتمع الجمعية العامة 
غير العادية خلال المدة المحددة

يوم45وهي 

ر إذا اجتمعت الجمعية العامة غي
العادية وتعذر عليها إصدار 

قرار في الموضوع، 



الشركة ذات المسؤولية المحدودة 



الشركة ذات المسؤولية المحدودة

:لمحة عامة

.  الشركة كما عرفها الفقهاء هي اجتماع في استحقاق أو تصرف

.شركة الأشخاص وشركة الأموال والشركات المختلطة: ثلاثة أقسامتنقسم الشركات التجارية في القانون التجاري إلى 

ينة ولدت بينهم هي التي تقوم على الاعتبار الشخصي وتتكون في الأساس من عدد  ليل من الأشخاص الذين تربطهم علا ة مع: القسم الأول شركة الأشخاص

ء أو الحجر عليه أو ركاالثقة المتبادلة كالصدا ة والقرابة والمعرفة وببقاء هذا الأساس من الثقة تبقى الشركة وبزواله تنحل الشركة وتترتب على وفاة أحد الش

إفلاسه أو إعساره انسحابه من الشركة حلها

شركة المحاصة–شركة التوصية البسيطة –شركة التضامن : وهي ثلاث شركات

مة التي يقسم هي الشركات التي تقوم أساسا على الاعتبار المالي ولا يكون لشخصية الشريك أثر فيها وهي الشركات المساه: القسم الثاني شركة الأموال

ةركرأسمالها إلى أسهم متساوية ويسمى الشركاء في هذه الشركات بالمساهمين وهي شركات مساهمة م لقة وشركات مساهمة عامة، ولا تكسب هذه الش

.مساهميها صفة التجار

ي التشريع السعودي هي الشركات التي تجمع بين خصائص النوعين السابقين ففيها اعتبار مالي واعتبار شخصي وهي ف:القسم الثالث الشركات المختلطة

.الشركة ذات المسؤولية المحدودةشركة التوصية بالأسهم و



:نبذة وتعريف

لمتوسطة والتي تعد اوتعد  الشركات ذات المسؤولية المحدودة من أكثر أنواع الشركات انتشاراً لأنها تناسب العديد من المشاريع والأنشطة الا تصادية الص يرة

هم بمقدار شريك منعنصراً أساسياً في الحياة الا تصادية بسبب تنوعها وتعددها، حيث تسمح هذه النوعية من الشركات لجميع الشركاء بتحديد مسؤولية كل

.حصته في رأس المال، فضلاً عن العديد من المزايا الأخرت

ً هي الشركة التي تتكون بين عدد  ليل من الشركاء :الشركة ذات المسؤولية المحدودة شبه شركات ت، وهذه الشركة لا يجوز أن يزيد على الخمسين شريكا

انتقال حصص الشركاء، وتقييد -3اللجوء إلى الادخار العام عن طريق الاكتتاب في أسهم أو سندات وحظر -2عدد الشركاء فيها  لة -1من حيث الأشخاص

.حيث نظام أدارتها والر ابة عليهاومن -2مسؤولية كل شريك فيها عن ديون الشركة بمقدار حصته، تحديد -1من حيث وتشبه شركات الأموال 

هـ، وتعديلاته، الشركة ذات المسؤولية المحدودة وأفرد لها الباب 28/01/1437وتاريخ 3/و د تناول نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي ر م م

.181وانتهاء بالمادة 151السابع وتناول أحكامها كافة بداية من المادة 

فت المادة  عد ذمتها الشركة التي لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكا ، وت»: من نظام الشركات الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأنها151و د عر 

فيها وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، ولا يكون المالك لها أو الشريك. مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها

.«مسؤولا  عن تلك الديون والالتزامات



:أبرز الاختصارات الدالةّ على الشركة ذات المسؤولية المحدودة

شركة ذات مسؤولية محدودةم.م.ذ.ش

ذات مسؤولية محدودةم.م.ذ

LLC: Limited Liability Company وتعني شركة ذات مسؤولية

محدودة

WLL - With Limited Liabilityوتعني ذات مسؤولية محدودة

:تسمية الشركة

اسم مشتق من غرضها أو يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة 

ية، إلا ولا يجوز أن يشتمل اسمها على اسم شخص ذي صفة طبيع.مبتكر

:في الحالات الآتية

كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا إذا -1

.الشخص

كان أو -3ملكت الشركة منشأة تجارية واتخذت اسمها اسما  لها، إذا -2

مل هذا الاسم اسما  لشركة تحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة واشت

.اسمها على اسم شخص ذي صفة طبيعية

كانت الشركة مملوكة لشخص واحد، وجب أن يتضمن الاسم ما إذا *•

واحديفيد بأنها شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لشخص 

يترتبّ عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان *

يكون المديرون مسؤولين مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة أن 

.الشركةشخصيًّا وبالتضامن عن التزامات 



:الفرق بين مسؤولية الشركة عن ديونها ومسؤولية الشركاء فيها

؟"المسؤولية المحدودة"بـما لمقصود أولا ، ينبغي أن نوضّح 

يعني أن أصحاب الشركة ذو مسؤولية محدودة؛ حيث يتم حمايتهم من بعا أو كل المسؤولية الناتجة عن أفعال وديون الشركة

في رأس مال ونستنتذ من ذلك ألا  ي سأل أي شريك عن ديون الشركة أو الالتزامات المترتبة عليها أو خسائرها إلا في حدود مقدار حصته

حصة ولا وهذا يعنى أن الشريك إذا  ام بسداد مقدار حصته في رأس مال الشركة فخن مسؤوليته تكون محدودة و اصرة على هذه ال. الشركة

وهذا معنى المسؤولية المحدودة. تتعداها

سارتها، وتم فخذا ترتب في ذمة الشركة ذات المسؤولية المحدودة ديون أو خسائر تتجاوز رأس مالها، ولم تتمكن من الوفاء بديونها أو جبر خ

جوز لدائني شهر إفلاسها فلا يملك الدائنون إلا مطالبة الشركة بالوفاء بالتزاماتها، وإذا عجزت عن ذلك لأنها أصبحت شركة منحلة فلا ي

يمها بينهم  سمة الشركة الرجوع على الأموال الخاصة للشركاء لاستيفاء حقو هم، ولكن يحق لهم التنفيذ على موجودات وأصول الشركة وتقس

ل معها كل وهذا يعني أن مطالبة الدائنين لأحد الشركاء في ماله الخاص تكون غير ملزمة إذ تعتبر هذه الميزة من النظام العام ويبط. غرماء

.اتفاق ينص على مخالفتها

ويجب أن نوضّح الفرق بين مسؤولية الشركة عن ديونها، ومسؤولية الشركاء فيها؟

.تكون مطلقة في جميع أموالها وليست محدودة في مواجهة الشركة:مسؤولية الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن ديونها

.محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال:مسؤولية الشركاء في الشركة



:الاستثناء الوارد على مسؤولية الشركاء

: من نظام الشركات181نصّت المادة 

في السجل التجاري تسجيل هذه الواقعة ، وجب على المديرين نصف رأس مالهاإذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة -1

من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركة أو تسعين يوما  خلال مدة لا تزيد على ودعوة الشركاء للاجتماع 

. حلها

من ( الثامنة والخمسين بعد المائة)بالطرق المنصوص عليها في المادة -سواء باستمرار الشركة أو حلها -شهر قرار الشركاء يجب -2

. هذا النظام

.إذا أهمل المديرون دعوة الشركاء أو تعذر على الشركاء إصدار قرار باستمرار الشركة أو حلهامنقضية بقوة النظام تعد الشركة -3

المالك للشركة مسؤولا  في أمواله الخاصة؟الشخص الواحد متى يكون 

يكون الشخص المالك للشركة ذات المسؤولية المحدودة مسؤولا  في أمواله الخاصة عن التزامات الشركة في مواجهة الغير الذي 

:تعامل معه باسم الشركة، وذلك في الأحوال الآتية

.قبل تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجلهأو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو بتصفية شركته، -بسوء نية -إذا قام -أ

.بين أعمال الشركة وأعماله الخاصة الأخرىإذا لم يفصل -ب

.أعمالا  لحساب الشركة قبل اكتسابها الشخصية المعنويةإذا زاول -ج



:تحويل الشركة إلى شركة مساهمة

خمسين )المادةمن هذه ( 1)على العدد المحدد في الفقرة إذا زاد عدد الشركاء ): 2فقرة 151نصّت المادة 

هذه المدة دون تحويلها وإذا مضت الشركة إلى شركة مساهمة خلال مدة لا تتجاوز سنة، وجب تحويل ، (شريك

.(.ما لم تكن الزيادة ناتجة من الإرث أو الوصيةانقضت بقوة النظام، 

:لشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحدا

يجوز أن تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد، أو أن تؤول 

نظام استثناء من أحكام المادة الثانية من . )جميع حصصها إلى شخص واحد

وفي هذه الحالة تقتصر مسؤولية هذا الشخص على ما خصصه من ( الشركات

مال ليكون رأس مال للشركة، ويكون لهذا الشخص صلاحيات وسلطات المدير 

ومجلس المديرين والجمعية العامة للشركاء المنصوص عليها في هذا الباب، 

يكون هو الممثل لها أمام القضاء وهيئات ( أو أكثر)ويجوز له تعيين مدير واحد 

.التحكيم والغير، ومسؤولا  عن إدارتها أمام الشريك المالك لحصص الشركة

أنه لا يجوز للشخص الطبيعي أن يؤسس أكثر من شركة ذات ويجب التنبيه 

مسؤولية محدودة من شخص واحد، ولا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة 

أن تؤسس شركة ( ذي صفة طبيعية أو اعتبارية)المؤسسة من شخص واحد 

.أخرى ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد

:الأمور المحظورة مزاولتها في الشركة ذات المسؤولية المحدودة

أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يجوز 

القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار 

.الأموال لحساب الغير

للشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تلجأ إلى لا يجوز 

الاكتتاب العام لتكوين رأس مالها أو زيادته أو للحصول على 

قرض، ولا أن تصدر صكوكا  قابلة للتداول



رأس المال والحصص

؟م.م.ذما الحد المطلوب من رأس المال لتأسيس الشركة / س

فربط ". كافيا  لتحقيق غرضهاأن يكون رأس مال الشركة عند تأسيسها "لم يشترط المنظّم السعودي حد أدنى أو أعلى لرأس المال ولكن قيّده بشرط أساسي وهو 

. الغرض الذي تم تأسيس الشركة لأجلهيتطلبّهقيمة رأس المال بالمقدار الذي 

كيف يكون تقسيم الحصص؟/ س

.غير قابلة للتجزئة والتداول، وتكون الحصّة متساوية القيمةيكون التقسيم على حصص 

هل يمكن أن يملك الحصة الواحدة أشخاص متعددون؟ وماذا يترتب على ذلك؟/ س

ويجوز للشركة أن توقف استعمال الحقوق المتصلة . أن يختار مالكو الحصّة من بينهم من يعُد مالكا  منفردا  لها في مواجهة الشركةولكن يشترط يمكن ذلك؛ نعم 

ويجوز للشركة أن تحدد لهم موعدا  لإجراء هذا الاختيار، فإذا انقضى الموعد ولم يختاروا أحدا ؛ جاز للشركة بيع الحصة لحساب . بها إلى أن يتم اختيار المالك

.ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك. مالكيها، وفي هذه الحالة تعُرض الحصة على الشركاء الآخرين أولا ، ثم يتم عرضها على الغير

هل يجوز لأحد الشركاء التنازل عن حصّته للغير؟ وماذا يترتب على ذلك؟/ س

عن حصته لأحد الشركاء أو الغير وفقا  لشروط عقد التأسيس، ولكن يجب على الشريك إذا أراد أن يتنازل عن حصّته بعوض أو بدونه يجوز للشريك أن يتنازل 

. ويثبت حق الاسترداد للشركاء. لغير الشركاء أن يبلغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة بشروط التنازل



ما هو حق الاسترداد؟/ س

قيمتها العادلة بحسب -2استرداد الحصة يطلب -1، فيجوز لكل شريك أن يثبت حق الاسترداد للشركاءفي حال أراد أحد الشركاء بيع حصته أو التنازل عنها؛ 

حق الاسترداد أكثر من شريك؛ قسّمت هذه وإذا استعمل عقد التأسيس على طريقة تقويم أو مدة أخرى، ما لم ينص ثلاثين يوما  من تاريخ إبلاغه بذلك، خلال -3

.الحصة أو الحصص بين طالبي الاسترداد بنسبة حصّة كل منهم في رأس المال

هل يسري حق الشركاء في الاسترداد في حال انتقال حصة الشريك المتوفّى إلى ورثته؟/س

.بالإرث أو بالوصية، أو انتقالها بموجب حكم من الجهة القضائية المختصة: لا، لا يسري حق الاسترداد على انتقال ملكية الحصص في ثلاث حالات

ماذا يترتب على انقضاء المدة المحددة لممارسة حق الاسترداد دون أن يستعمله أحد الشركاء؟/ س

.في هذه الحالة، يحق لصاحب الحصة التنازل عنها للغير



الأحكام العامة لتأسيس الشركات

يسي فيإذا تم تأسيس شركة ذات المسئولية المحدودة وفقا لنظام الشركات السعودي فإنها تتمتع بالجنسية السعودية ويجب أن يكون مركزها الرئ

.المملكة، ولا يستتبع هذه الجنسية بالضرورة تمتع الشركة بالحقوق المقصورة على السعوديين

.يتم توزيع الأرباح القابلة للتوزيع فقط

فة بأن حال المخاليجب أن يكون عقد تأسيس الشركة مكتوبا وموثقا لدى الجهة المختصة وأيضا أي تعديل يطرأ على العقد يجب توثيقه، ويترتب جزاء في

رون مسؤولين وكل من يتسبب بعدم توثيق عقد تأسيس الشركة من الشركاء أو مديري الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها يعتب. يعد العقد أو التعديل باطل

.عن ذلك بالتضامن بالتعويض عن الضرر الذي يصيب الشركة بسبب عدم التوثيق

عقد ة من يجب أن يتم شهر عقد تأسيس الشركة وما يطرأ عليه من تعديل في موقع وزارة التجارة والصناعة الالكتروني، ويجب أن تزود الوزارة بنسخ

لوزارة حجة في ويجوز للغير الاطلاع على عقد التأسيس ونظام الشركة ويعتبر المستخرج من موقع ا. تأسيس الشركة ونظام الشركة بعد التصديق عليها

ن الضرر في حال تسبب احد الشركاء أو مديري الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة في عدم نشر عقد التأسيس فإنهم مسؤولين بالتضامن ع. مواجهة الغير

.الذي يحدث للشركة نتيجة لعدم النشر
قدر ية اعتبارية بالبعد قيد الشركة في السجل التجاري يكون لها شخصية اعتبارية منفصلة عن الشركاء، أيضا خلال فترة التأسيس يكون للشركة شخص

.الكافي لتأسيسها

البيانات فإنلا يحق للشركاء الاحتجاج على الغير بعقد تأسيس الشركة المشهرة إلا بعد قيدها في السجل التجاري، وفي حال عدم الشهر لكامل البيانات

.المنشورة وحدها غير نافذة في مواجهة الغير



المحدودةشاملة للأحكام العامة لتأسيس الشركة ذات المسؤولية أسئلة 

؟هل يستطيع شخص أن يكون شريكا  بواسطة سمعته ونفوذه/س

.نفوذيجب أن تكون الحصة المقدمة من الشريك لتكوين رأس مال الشركة حصة عينية أو نقدية، ولا يجوز أن تكون الحصة المقدمة ماله من سمعة و
؟بعد تأسيس الشركة، هل من الممكن تعديل رأس المال/ س

.  اسينعم، يمكن تعديل رأس المال وفقا لأحكام نظام الشركات بشرط ألا يتعارا مع الشروط الواردة في عقد تأسيس الشركة أو في نظامها الأس

؟هل من الممكن تكون حصّة أحد الشركاء عبارة عن حق ملكية أو حق منفعة؟ وماذا يترتب على ذلك/س

ضمان نعم، ويترتب على الحصة المقدمة من الشريك لتكوين رأس المال حق ملكية أو حق منفعة أو حق عيني أخر؛ أن يكون الشريك مسؤولاً عن

حق بعالحصة في حالة الهلاك أو الاستحقاق أو ظهور عيب أو نقص فيها وذلك وفقا لأحكام عقد البيع، أما إذا كانت الحصة المقدمة مجرد الانتفا

.شخصي على المال طبقت أحكام عقد الإيجار

؟إذا كانت حصّة أحد الشركاء عبارة عن حقٍّ له لدى الغير، ماذا يترتب على ذلك/ س

.تصرف الشركةالشركة إلا بعد تحصيله هذا الحق ووضعه تحتأمام إذا كانت الحصة التي التزم الشريك بتقديمها حقا له لدت ال ير؛ فخن ذمته لا تبرأ 



؟ماذا يترتب على تأخر أحد الشركاء في تقديم حصّته/س

.رأخيإذا تأخر الشريك عن تقديم الحصة التي التزام بها عن الأجل المحدد فخنه يكون مدينا للشركة، ويجب تعويضها عن الأضرار الناتجة عن الت
؟إذا كان لأحد الشركاء دائن شخصي فكيف يحصل على حقه/س

صول على حكم وفقا للقوائم المالية للشركة، وذلك بعد الحصافي الأربال الموزعة إذا كان لأحد الشركاء دائن شخصي؛ فخنه يحصل على حقه من نصيب مدينه في 

الشخصي جوز للدائن ولا ي ضائي يقضي بذلك، وفي حال انقضاء الشركة ينتقل حق الدائن إلى نصيب الشريك الدائن فيما يفيا من أموال الشركة بعد سداد ديونها، 

.للشريك أن يتقاضى حقه من أسهم أو حصة الشريك المدين في الشركة

؟ هل يصح الاتفاق على حرمان أو إعفاء أحد الشركاء من الأرباح والخسارة/س

الشركاء دون لى جميعم علا يجوز الاتفاق على حرمان أو إعفاء أحد الشركاء من الأربال والخسائر، وإذا تم الاتفاق ع د  هذا الشرط كأنه لم يكن، فيجب يتم تقسي

.استثناء، ويتم توزيع الأربال القابلة للتوزيع فقط

؟إذا تم توزيع الأرباح على الشركاء بشكلٍ صوري وليس حقيقي، ماذا يترتب على ذلك/س

م بردها حتى ولو ير ملزك غفي حال توزيع أربال صورية على الشركاء، وكانت الشركة لها دائنين جاز لهم المطالبة برد ما  با منها، أما الأربال الحقيقة فان الشري

.  تكبدت الشركة خسائر في السنوات التالية

؟كيف يقدّر نصيب الشريك من الربح أو تحمل الخسارة/ س

كاء وفقا سب الشرالشريك يكون نصيبه في الربح أو تحمل الخسارة على  در حصته في رأس مال الشركة، ولكن يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة بتفاوت ن

.  لضوابط الشرعية

؟ما المعلومات التي يجب توفرها في الوثائق التي تنشرها الشركة/س

لسجل ومركزها الرئيسي ور م  يدها في ا-ذات مسؤولية محدودة-الوثائق التي تنشرها الشركة من عقود ومخالصات يجب أن تحتوي على اسم الشركة ونوعها 

(.تحت التصفية)التجاري ومقدار رأس المال والمقدار المدفوع منه، وخلال فترة التصفية يتم إضافة عبارة 



تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة

ما هي الخطوة الأولى لتأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟/ س

.ا إلا بعد القيام بذلكولا يتم تأسيسه. أول خطوة تبدأ  بل التأسيس وهي توزيع جميع الحصص النقدية والحصص العينية على جميع الشركاء والوفاء الكامل بها

دالة على شهر ق الويجب أن تودع  يمة الحصص النقدية أحد البنوك التي يعينها وزير التجارة، ولا يجوز للبنك صرفها إلا لمديري الشركة بعد تقديم الوثائ

 ً .الشركة و يدها في السجل التجاري بالطرق المقررة نظاما

ما هي البيانات الأساسية التي يجب تضمينها في العقد؟/ س

ر بتحديدها ي يصدنصت المادة من نظام الشركات على أن تؤسس الشركة ذات المسئولية المحدودة بمقتضى عقد يو عه جميع الشركاء، ويشتمل على البيانات الت

: رار من وزير التجارة على أن يكون من بينها البيانات الآتية

.الشركة واسمها وغرضها ومركزها الرئيسينوع -1

.الشركاء ومحال إ امتهم ومهنتهم وجنسياتهمأسماء -2

.أعضاء مجلس الر ابة إن وجدأسماء -3

.رأس المال ومقدار الحصص النقدية والحصص العينية ووصف تفصيلي للحصص و يمتها العينية وأسماء مقدميهامقدار -4

.الشركاء بتوزيع جميع حصص رأس المال والوفاء بقيمة هذه الحصص كاملةإ رار -5

.توزيع الأربال والخسائرطريقة -6

.بدء الشركة وتاريخ انتهائهاتاريخ -7

.التبلي ات التي  د توجهها الشركة إلى الشركاءشكل -8



كيف يتم تقييم الحصص العينية للشركاء؟/ س

لشركاء التضامنية واكتفى بتقرير مسؤولية ا" كما فعل بالنسبة للشركة المساهمة" لم يضع نظام الشركات إجراءات خاصة لتقييم الحصص العينية 

د انقضاء والشخصية في مواجهة ال ير عن صحة تقدير هذه الحصص الواردة في عقد التأسيس، ولكن لا تسمع دعوت المسؤولية في هذه الحالة بع

.خمس سنوات من تاريخ استيفاء إجراءات شهر الشركة

ما لمقصود بإشهار الشركة؟ ومتى يفترض القيام بذلك؟/ س

في لية المحدودةيقع على عاتق مديري الشركة واجب شهر الشركة خلال الثلاثين يوماً التالية لتأسيسها، وتتحصل إجراءات شهر الشركة ذات المسؤو

يد الشركة في السجل نشر عقد التأسيس على نفقتها في مو ع الوزارة الإلكتروني، وعلى المديرين كذلك القيام في الميعاد المذكور بق: القيام بما يلي

.التجاري، وتسري الأحكام المذكورة على كل تعديل يطرأ على عقد تأسيس الشركة

ماذا يحدث عند مخالفة الشركة للأحكام المنصوص في نظام الشركات وما يتبعها من التزامات اتجاه الغير؟/ س

من النظام، ولا ( 157-156-154-153)وتعتبر الشركة ذات المسؤولية المحدودة باطلة بالنسبة لكل ذي مصلحة إذا تأسست بالمخالفة لأحكام المواد 

.يجوز للشركاء أن يحتجوا بهذا البطلان في مواجهة ال ير

ترتب على هذا ومتى تقرر البطلان كان الشركاء الذين تسببوا فيه مسؤولين بالتضامن في مواجهة با ي الشركاء وال ير عن تعويا الضرر الم

.البطلان



:المحدودةالمسئوليةمتطلبات تأسيس وقيد الشركات ذات 

: عقود التأسيس

:من العقودنوعينتقدم جميع طلبات عقود تأسيس الشركات الكترونياً ويوجد

(لا يحتاه دراسة ويحال بشكل مباشر للتوثيق لدت كاتبا لعدل)عقد سريع-

(.يتم دراسته  بل أن يحال للتوثيق لدت كاتب العدل)عقد مفصل-

:قرارات الشركاء

رة التجارة والصناعة اوزتقديم الشركات لقرارات الشركاء بالتعديل على العقود التأسيس يكون من خلال النظام الإلكتروني حيث يتم إرفاق  رار الشركاء وإرساله ل

ليتم بعدها نشر ( دلفي حال تطلبت وثيق القرار في وزارة الع)ويحال القرار لكتابه العدل . ليتم اعتماده وتزويد الشركة بر م سداد للنشر( الإدارة العامة للشركات)

.القرار في المو ع الإلكتروني الخاص بالوزارة

:المتطلبات

.إتباع الخطوات كما هو مبين في الخدمة الالكترونية في مو ع الوزارة واستخراه السجل التجاري الكترونيا



إدارة الشركة

:عدد المدراء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة: أولا  

ر معينة كما غيأويدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة مدير واحد أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم ويعينون في عقد التأسيس أو في عقد مستقل لمدة معينة

يجوز للشركاء عزل المديرين سواء إذا كان تعيينهم في عقد التأسيس أو بعقد مستقل 

هل لو كان عزل المديرين لسبب غير مشروع لهم حق التعويض؟/ س

.نعم، يحتفظ المديرين بحق التعويا إذا كان العزل لسبب غير مشروع أو كان في و ت غير مناسب

:مسؤولية المدراء عما يرتكبون من أخطاء: ثانيا

أو بسبب ما أسيسيظل المدراء مسؤولين بالتضامن عن تعويا الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو ال ير بسبب مخالفتهم أحكام النظام أو أحكام عقد الت

ة دعوت إ امويجوز للشركاء إبراء ذمة المديرين وهذا لا يتعارا مع حق يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم وكل شرط يقضي ب ير ذلك يعد كأن لم يكن، 

.المسؤولية

كم مدة سماع دعوى المسؤولية في حق المديرين؟ / س

من انتهاء عمل اتلا تسمع دعوت المسؤولية في جميع الأحوال بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي و ع فيها الفعل الضار أو ثلاث سنو

.باستثناء حالتي ال ش والتزويرالشركة أيهما أبعد، المدير المعني في 

.يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة مراجع حسابات أو أكثر: ثالثا



الجمعية العمومية للشركة 
ذات المسؤولية المحدودة 

تتكون من جميع 
الشركاء 

تعقد بدعوة من 
المدير او المديرين

نة تعقد مرة على الأقل في الس
خلال الشهور الأربعة التالية
ة لنهاية السنة المالية للشرك

س مجل-المديرين ) من بطلبيجوز الدعوة لانعقادها في اي وقت 
س الشركاء الذين يمثلون نصف رأ-مراجع الحسابات -الرقابة 

(  المال 

يحرر محضر بخلاصة 
مناقشات الجمعية العامة 
وتدون في سجل خاص 

تصدر قرارات الشركاةء في الجمعية 
العامة ويجوز ان تكون اراءهم مستقلة
اذا كان عدد الشركاء يقل عن عشرين 

شريك 

يكون للشركة ذات : رابعا

المسؤولية المحدودة جمعية 

:  عمومية هيكلها مهامها كالتالي



يجب ان يشتمل جدول 
اعمال الجمعية العامة 

:يةالتالسنوي على البنود ال

سماع تقرير 
مديري الشركة عن
نشاط الشركة 

ومراجع الحسابات 
ة خلال السنة المالي

مناقشة جميع 
القوائم المالية 
والتصديق عليها

ح تحديد نسبة الرب
التي توزع على 

الشركاء 

تعيين مديري 
الشركة او اعضاء 
مجلس الرقابة 
وتحديد مكافأتهم 

تعيين مراجع 
الحسابات وتحديد

اتعابه 



:  مجلس الرقابة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة: خامسا  

شركة إعادة تعيينهم وجب النص في عقد التأسيس على تعيين مجلس ر ابة لمدة معينة تتكون من ثلاثة من الشركاء على الأ ل كما للزاد عدد الشركاء على عشرين إذا 

بعد انتهاء هذه المدة 

:  أعمال مجلس الرقابة

مرا بة أعمال الشركة 

ابداء الرأي في الأمور التي يعرضها عليه المدير أو مديرو الشركة 

:واجبات على مجلس الرقابة

تقديم تقرير عن نتائذ مرا بته لأعمال الشركة يقدم للجمعية العامة 

:  مسؤولية أعضاء مجلس الرقابة

.لا يسأل أعضاء المجلس عن أعمال المديرين أو نتائجها إلا إذا علموا بما و ع من أخطاء وأهملوا إبلاغ الجمعية العامة للشركاء بها

:  ضوابط التصويت في الشركة: سادسا  

يك أن يوكل لشرلكل شريك حق الاشتراك في المداولات وفي التصويت وعدد الأصوات يعادل عدد الحصص التي يملكها، ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك، ويجوز ل

.في حضور اجتماعات الشركاء وفي التصويت" كتابةً "شريك آخر 

:  تغيير جنسية الشركة وزيادة رأس مالها: سابعا

جديدة مع ص صت يير جنسية الشركة يكون بموافقة جميع الشركاء وكذلك زيادة رأس المال عن طريق رفع القيمة الإسمية لحصص الشركاء أو عن طريق إصدار ح

.  إلزام جميع الشركاء بدفع  يمة الزيادة في رأس المال بنسبة مشاركة كل منهم

:  تعديل عقد تأسيس الشركة: ثامنا

.يكون تعديل عقد التأسيس بموافقة أغلبية الشركاء الذين يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأ ل



مهام المدراء في الشركة ذات 
المسؤولية المحدودة وفق نظام 

الشركات 

قوائم مالية عن كل إعداد 
سنة مالية للشركة 

تقرير عن نشاط اعداد
الشركة ومركزها المالي 

أن تقديم اقتراحاتهم في ش
توزيع الأرباح 

تقدم أشهر خلال ثلاث 
القوائم والتقارير من 
نهاية السنة المالية 

ى لكل شريك والوإرسالها 
مجلس الرقابة ومراجع 

الحسابات 

:الاحتياطي النظامي للشركة:تاسعا

على الشركة ذات المسؤولية المحدودة ان تجنب في كل سنة 

.على الأ ل من أرباحها الصافية( %10)

:تخفيض رأس مال الشركة:عاشرا  

يكون تخفيا رأس مال الشركة إذا زاد على حاجتها أو منيت

امة وفقا بخسائر لم تبلغ نصف رأس المالي بقرار من الجمعية الع

:لما يلي

1

ن دائني الشركة خلال ستيبدعوة 
يوما من تاريخ نشر قرار 
توزع التخفيض في صحيفة يومية

في المنطقة التي فيها مركز 
اعتراضهم لابداءالشركة 

2

الدائنين على أحد اعترض فإن 
في التخفيض وقدم مستنداتهإجراء 

الميعاد المذكور وجب عل الشركة 
دم تقحالا  أو كان دينه إذا تؤدي أن 

آجلاكان إذا ضمانات كافية للوفاء 



.ويقدم الشركاء إلى وزارة التجارة والاستثمار مشروعا بتعديل عقد تأسيس الشركة متضمنا تخفيا رأس المال

الحالة يعفون ن وفي هذهديووإذا لم يكن على الشركة ديون جاز للشركة أن تقدم للوزارة إ رارا منهم معتمدا من مراجع الحسابات بمسؤوليتهم التضامنية عما يظهر من 

.من دعوة الدائنين

:بطلان قرارات الجمعية العامة: عشرإحدى 

.يقع باطلا  رار الجمعية العامة إذا خالف أحكام النظام أو عقد التأسيس

هل يجوز طلب البطلان من غير الشركاء؟/س

.لا يجوز أن يكون طلب البطلان إلا من الشركاء الذين اعترضوا كتابة على القرار أو الذين لم يتمكنوا من الاعتراا عليه بعد علمهم به

ماذا يترتب على قرار البطلان؟/ س

.يترتب على البطلان اعتبار القرار كأن لم يكن

كم مدة سماع دعوى البطلان؟/ س

.لا تسمع دعوت البطلان بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار



الشركاتاندماج

.أن تندمج في شركة أخرى من نوعها أو نوع آخر، مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة ذات الصلة-حتى لو كانت في دور التصفية-يجوز للشركة 

:إجراءات دمج الشركات ذات المسئولية المحدودة

عتمد وم صاد ق عليه على مطبوعات الشركة جة م  ندمِّ . رار الش ركاء في الشركة الم 

. رار الش ركاء في الشركة الدامجة معتمد ومصادق عليه على مطبوعات الشركة

.التوصية البسيطةللشركات ذات المسئولي ة المحدودة، والجريدة اليومي ة للشركات التضامني ة و( أم القرت)تقديم ما يفيد نشر القرارين في الجريدة الرسمي ة 

ترفق بالطلب؟أن إذا رغبت الشركة بتحويل صفتها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة مساهمة عامة ماذا عليها / س

رأس مال فيعليها أن ت رفق جميع ما يخص الشركة الدامجة والشركة المدمجة، وتبين طريقة تقويم الشركة المندمجة، وعدد الحصص أو الأسهم التي تخصها

.الشركة الدامجة أو الشركة الناشئة من الاندماه

الشركات؟اندماجماهي ضوابط/ س

.شركة جديدةلتأسيسأكثرأوشركتينبمزهأوأخرت  ائمهشركةإلىأكثرأوشركةبضمالاندماهيكون-

ً الاندماهلا يكون- .الدامجةوالشركةالمندمجةأصول الشركةصافيتقويمبعدإلاصحيحا

.فيهطرفكل شركهمنبالاندماه رارصدورالأحوالكلفييجب-

ً أوأسهمايملكالذيللشريكيحقلا- .في الشركة الدامجة والشركة المندمجة التصويت على القرارات إلا في أحد الشركتينحصصا



الاندماج؟الناشئة منالشركةأوالدامجةالشركةإلىالمندمجة والتزاماتهاالشركةالحقوقجميعتنتقلمتى/ س

.النظاموفقاً لأحكامالشركةوتسجيلالدمذإجراءاتانتهاءبعد

المندمجة؟للشركاتقانونيخلفالدامجةالشركةهل/ س

ً -نعم، تنتقل جميع حقوق والتزامات الشركات المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الشركة الناتجة عن الاندماه  كما شركة وفقا لأحكام بعد انتهاء اجراءات الدمذ وتسجيل ال-ح 

.النظام، وتعتبر الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماه خلفا  انونيا للشركات المندمجة وتحل محلها في جميع حقو ها والتزاماتها

عنهم؟أدتهاالتيبالالتزاماتالشركات المندمجةعلىالرجوعالدامجةللشركةيحقهل/ س

صحابها من كة فتدفع لألشرإذا ظهرت التزامات أو ادعاءات على إحدت الشركات المندمجة بعد الدمذ النهائي وكان  د تم إخفاءها من بعا المسؤولين أو العاملين في ا

جب القوانين ك العمل بمولذل بل الشركة الدامجة أو الناتجة عن الدمذ، ولها حق الرجوع بما دفعته على أولئك المسؤولين أو العاملين وتحت طائلة العقوبات المقررة 

.المعمول بها

عامة؟مساهمةشركةفيالاندماجلهايجوزوالشركات التيواحد،نوعمنشركتيناندماجعنماذا/ س

ذ من ذلك تجة عن الدملناإذا اندمجت شركتان أو أكثر من نوع واحد في احدت الشركات القائمة، أو لتأسيس شركة جديدة، فتكون الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة ا

س شركة  ائمة أو تأسيامةالنوع، كما أنه يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة أو شركة التوصية بالأسهم أو الشركة المساهمة الخاصة الاندماه في شركة مساهمة ع

.مساهمة عامة جديدة



تحول الشركات

هل من الممكن تحويل الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى نوع أخر من الشركات؟/ س

.ةشركنعم، بالإمكان تحويلها إلى نوع أخر من الشركات بشرط استيفاء شروط التأسيس والشهر والقيد في السجل التجاري للنوع الذي حولت إليه ال

من يملك حق طلب تحويل الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة مساهمة؟/ س

ي  ربي وذيكون الحق للشركاء المالكون لأكثر من نصف رأس المال، ما لم ينص في عقد التأسيس خلاف ذلك، بشرط أن تكون جميع حصص الشركاء مملوكه من

.ولو من الدرجة الرابعة

هل يترتب على التحويل نشوء شخصية اعتبارية جديدة؟/ س

.لا بل تحتفظ الشركة بشخصيتها الاعتبارية  بل التحويل ولا تنشأ شخصية اعتبارية جديدة



العقوبات

:يعاقب مدة لا تزيد عن خمس سنوات وخمسة ملاين ريال أو أحدهما كلا  من: أولا  

كل مدير أو مسؤول 
أو عضو مجلس 
إدارة أو مراجع 
ات حسابات سجل بيان
ع كاذبة أو أخفى وقائ

جوهرية عن المركز 
المالي للشركة

كل من اساء استخدام
السلطة الممنوحة له 
ك بكونه مدير أو شري
او اي مسؤول في 
الشركة لتحقيق 
مصالحة الشخصية

كل من علم ببلوغ 
الخسائر الحدود من 
مدير الشركة أو أحد 
الشركاء او المحاسب
المالي دون أتخاذ 
الأجراءات اللازمة

كل مسؤول في 
ها الشركة يستخدم مال
فيما يتعارض مع 
مصالحها لتحقيق 
أهدافة الشخصية



:يعاقب بالسجن مدة لاتزيد عن سنة ومليون ريال أو بأحدهما كل من 

كل من استخدم الشركة في غير الغرض منه

فى كل من كلف بتفتيش الشركة واثبت عمدا معلومات خاطئة أو أخ
معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر على التفتيش  

كل موظف أفشى سر من اسرار الشركة

يلهاكل من اعلن أو نشر بتسجيل شركة لم تستكمل إجراءات تسج

:ريال كلا  من500،000يعاقب بغرامة مالية لا تزيد عن : ثانيا  

ع أرباحاً مخالفة لعقد التأسيس أو النظاممن - . با أو وز 

.نظاممن  بل القيام بمهمات مراجع الحسابات أو استمر في مزاولتها مع علمه بوجود الأسباب التي منعته من  يامه بتلك المهمات وفق الكل -

.المنافعمن حصل على منافع أو على ضمان أو وعد بها مقابل التصويت أو المشاركة في التصويت، وكذلك كل من منح أو ضمن أو وعد بتلككل -

.من أخل بأداء واجبه في نشر القوائم المالية للشركة وفقاً لأحكام النظامكل -

و امتنع من عمل من لهم الحق بحكم النظام في الاطلاع على أوراق الشركة ومستنداتها وحساباتها ووثائقها، أو تسبب في ذلك، أ-عمداً -من أعاق كل -

.تمكينهم من أداء عملهم

هر التعديل في من أهمل في أداء واجبه في شأن القيام بشهر عقد تأسيس الشركة أو  يدها في السجل التجاري وفقاً للنظام، وكل من تخلف عن شكل -

.عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي أو التعديل في بيانات سجلها التجاري وفقاً للنظام



انقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة

لك في نص على ذالالشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تنقضي بمجرد وفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو شهر إفلاسه أو انسحابه أو إعساره إلا في حالة تم

.عقد تأسيسها

هل يجوز مد أجل الشركة قبل انقضائه مدة أخرى؟/ س

ين لنصف كاء المالكلشرنعم، وفقاً للمادة الثمانون بعد المائة يجوز مد أجل الشركة مدة أخرت  بل انقضائه بواسطة  رار تصدره الجمعية العامة من أي عدد من ا

س الشروط وفي حالة عدم صدور  رار من الجمعية العامة والشركة مستمرة في أداء أعمالها، يمتد العقد لمدة مماثلة بنف. الحصص الممثلة لرأس المال أو غالبيتهم

.  الموجودة في عقد التأسيس

ماذا يحصل في حالة أن أحد الشركاء لم يعد يرغب بالاستمرار في الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟/ س

صة الشريك للشركاء أو ال ير ع حبيله الحق في الانسحاب منها وتق وم حصصه وفقاً للمادة الحادية والستين بعد المائة من النظام، وبالنسبة للتمديد فخنه لا ينفذ إلا بعد

.  وا تضاءه  يمتها ما لم يتم الاتفاق بين الشريك والشركاء الآخرين على غير ذلك

هل يجوز الاعتراض على مد أجل الشركة المحدودة؟/ س

.  نعم، يحق لل ير الذي له مصلحة في عدم مد أجل الشركة أن يعترا على ذلك والتمسك بعدم النفاذ في حقه

ما هي حالات انقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة بقرار من الشركاء أو بقوة النظام؟/ س

في السجل مرتنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بقرار من الشركاء في حالة بلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال فيقوم مدراء الشركة بتسجيل هذا الأ

ً ئهاالتجاري ودعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة أ صاها تسعين يوم من تاريخ علمهم بهذه الخسارة ويتم تقرير استمرار الشركة أو حلها وانقضا كان القرار ، وأيا

.من النظام( الثامنة والخمسين بعد المائة)فيجب شهره بالطرق المنصوص عليها في المادة 

.حلتنقضي الشركة بقوة النظام في حالة إهمال مدراء الشركة دعوة الشركاء للاجتماع أو تعذر على الشركاء اتخاذ  رار إما بالاستمرار أو ال



صادي يقوم الشركاء بتحديد رأس مال الشركة في عقد التأسيس دون اشتراط حد أدنى لرأس المال، مما يترتب على إثره زيادة النمو الاقت
.وتهيئة مناخ الاستثمار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

.تسمح هذه النوعية من الشركات لجميع الشركاء بتحديد مسؤولية كل شريك منهم بمقدار حصته في رأس المال

.هامخالفتمطالبة الدائنين لأحد الشركاء في ماله الخاص تكون غير ملزمة إذ تعتبر هذه الميزة من النظام العام ويبطل معها كل اتفاق ينص على

.مستمد من نشاطها وغرضها للشركة ذات المسئولية المحدودة أن تتخذ عنوان لها : أسم الشركة

.هلا يمكن أن تكون حصص الشركاء في صكوك قابلة للتداول ولا يجوز لشركة اللجوء إلى الاكتتاب العام لتكوين رأس مالها أو زيادت

خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة



تصفية الشركة 

الباب العاشر



:أحكام في تصفية الشركة

خصية تدخل الشركة بمجرد إنقضائها دور التصفية، و تحتفظ بالش
.  الإعتبارية بالقدر اللازم للتصفية

تنتهي سلطة مديري الشركة بحلها، و مع ذلك يظل هؤلاء قائمين
ين إلى على إدارة الشركة، و يعدون بالنسبة إلى الغير في حكم المصف

.أن يعين المصفي

ورها تبقى جمعيات الشركة قائمة خلال مدة التصفية، و يقتصر د
على ممارسة اختصاصاتها التي لا تتعارض مع اختصاصات 

.  المصفي

لهللشريك خلال مدة التصفية حق الاطلاع على وثائق الشركة المقرريبقى 

هذافي 

.أو في عقد تأسيس الشركة أو في نظامها الأساسالنظام 



ى ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو يتفق الشركاء عل
ام المنصوص الشركة عند انقضائها، تتم التصفية وفقا  للأحككيفية تصفية 

.عليها في هذا النظام

كيف تصُفى الشركة ؟ 



:خطوات التصفية

.  يقوم بالتصفية مصف واحد أو أكثر، من الشركاء أو من غيرهم-1

مختصة، يصدر  رار التصفية القضائية بقرار من الجهة القضائية ال-2

إذا لم ويصدر  رار التصفية الاختيارية من الشركاء أو الجمعية العامة، و

، فتتولى الجهة ( 3)يتفق الشركاء على أي مما أشير إليه في الفقرة 

.القضائية القيام بذلك

تعيين على-سواء أكانت اختيارية أم قضائية -يجب أن يشتمل قرار التصفية -3

اللازمة المصفي، وتحديد سلطاته وأتعابه، والقيود المفروضة على سلطاته، والمدة

د تأسيس وعلى المصفي أن يشهر القرار بطرق الشهر المقررة لتعديل عق. للتصفية

.الشركة أو نظامها الأساس

وز يجب ألا تتجاوز مدة التصفية الاختيارية خمس سنوات، ولا يج-4

.تمديدها لأكثر من ذلك إلا بأمر قضائي



:أحكام في أعمال المصفين
إذا تعدد المصفون وجب عليهم أن 

اتهم يعملوا مجتمعين، ولا تكون تصرف

صحيحة إلا بإجماعهم، ما لم ينص 

تي قرار تعيينهم أو تصرح لهم الجهة ال

ون ويكون. عينتهم بالعمل على انفراد

مسؤولين بالتضامن عن تعويض 

الضرر الذي يصيب الشركة أو 

الشركاء أو الغير نتيجة تجاوزهم 

ي حدود سلطاتهم أو نتيجة الأخطاء الت

.يرتكبونها في أداء أعمالهم



:إمتثال المُصفي أمام القضاء
ام القضاء مع مراعاة القيود الواردة في  رار التصفية، يمثل المصفي الشركة أم-1

حويل وال ير، ويقوم بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية، وبوجه خاص ت

أو بأي موجودات الشركة إلى نقود، بما في ذلك بيع المنقولات والعقارات بالمزاد

.  طريقة أخرت تكفل الحصول على أعلى ثمن حال  

ركة حصه في شلا يجوز للمصفي أن يبيع أموال الشركة جملة، أو أن يقدمها-2

.أخرت، إلا إذا صرحت له بذلك الجهة التي عينته

.  بقةلا يجوز للمصفي أن يبدأ أعمالاً جديدة إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سا-3

.تلتزم الشركة بأعمال المصفي الداخلة في حدود سلطاته-4

ام هذا تنتهي صلاحيات المصفي بانتهاء مدة التصفية، ما لم تمدد وفق أحك-5

.النظام



توزيع ديون الشركة بعد التصفية

على المصفي سداد ديون -1

الشركة إن كانت حالة حسب 

الأولوية، وتجنيب المبالغ 

اللازمة لسدادها إن كانت آجلة 

.  أو متنازعاً عليها

تكون للديون الناشئة من-2

ن التصفية أولوية على الديو

.  الأخرت

ن على المصفي بعد سداد الديو-3

هم أن يرد إلى الشركاء  يمة حصص

في رأس المال، وأن يوزع عليهم 

عقد الفائا بعد ذلك وفقاً لأحكام

ن العقد فخن لم يتضم. تأسيس الشركة

ا أحكاماً في هذا الشأن، وزع الفائ

ي على الشركاء بنسبة حصصهم ف

. رأس المال

إذا لم يكف صافي موجودات-4

الشركة للوفاء بحصص 

هم الشركاء، وزعت الخسارة بين

وزيع بحسب النسبة المقررة في ت

.الخسائر



:أعمال المصفي
رته يعُدّ المصفي خلال ثلاثة أشهر من مباش-1

-أعماله، وبالاشتراك مع مراجع حسابات الشركة 

جردا  بجميع ما للشركة من أصول وما -إن وجد 

ومع ذلك يجوز للجهة التي . عليها من خصوم

.  عينت المصفي تمديد هذه المدة عند الاقتضاء

على المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أن -2

ها يقدموا إلى المصفي دفاتر الشركة وسجلات

.بهاووثائقها والإيضاحات والبيانات التي يطل

ا  عن يعد المصفي في نهاية كل سنة مالية قوائم مالية وتقرير-3

ه أعمال التصفية، على أن يتضمن التقرير بيانا  عن ملحوظات

عمال وتحفظاته على أعمال التصفية والأسباب التي أدت إلى إعاقة أ

.  فيةواقتراحاته لتمديد مدة التص-إن وجدت -التصفية أو تأخيرها 

وعليه تزويد الوزارة بنسخة من هذه الوثائق وعرضها على 

أسيس الشركاء أو الجمعية العامة للموافقة عليها وفقا  لأحكام عقد ت

. الشركة أو نظامها الأساس

يقدم المصفي عند انتهاء أعمال التصفية-4

.  مالتقريرا  ماليا  تفصيليا  عما قام به من أع

نت وتنتهي التصفية بتصديق الجهة التي عي

.المصفي على هذا التقرير

يشهر المصفي انتهاء التصفية بطرق الشهر-5

مها المقررة لما يطرأ على عقد تأسيس الشركة أو نظا

.الأساس من تعديلات



:الدعاوى ضد المصفي

مال فيما عدا حالتي الغش والتزوير، لا تسمع الدعوى ضد المصفي بسبب أع

مجلس التصفية أو ضد الشركاء بسبب أعمال الشركة أو ضد المديرين أو أعضاء

الإدارة أو مراجع الحسابات بسبب أعمال وظائفهم بعد انقضاء خمس سنوات

ذا من ه( التاسعة بعد المائتين)على شهر انتهاء التصفية وفق أحكام المادة 

، أو النظام وشطب قيد الشركة من السجل التجاري وفقا  لنظام السجل التجاري

.ثلاث سنوات من انتهاء عمل المصفي؛ أيهما أبعد



العقوبات

الباب العاشر     



مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام 

ات آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنو

دى وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإح

:هاتين العقوبتين

كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو -أ

ل بيانات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية أو ف يما يعده مصف سجَّ

من تقارير للشركاء أو للجمعية العامة، أو أغفل تضمين هذه 

القوائم أو التقارير وقائع جوهرية بقصد إخفاء المركز المالي

.للشركة عن الشركاء أو غيرهم

كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة يستعمل أموال الشركة -ب

ة أو استعمالا  يعلم أنه ضد مصالح الشركة لتحقيق أغراض شخصي

لمحاباة شركة أو شخص أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها

.مصلحة مباشرة أو غير مباشرة

كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة يستعمل السلطات التي يتمتع بها أو -ج

لك لتحقيق الأصوات التي يحوزها بتلك الصفة، استعمالا  يعلم أنه ضد مصالح الشركة؛ وذ

ها أغراض شخصية أو لمحاباة شركة أو شخص أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له في

.مصلحة مباشرة أو غير مباشرة



كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات لم يدعُ الجمعية-د 

عند علمه-أو يتخذ ما يلزم لذلك  بحسب الأحوال -العامة للشركة أو الشركاء 

) و( ةالخمسين بعد المائ)ببلوغ الخسائر الحدود المقدرة وفقا  لأحكام المادتين 

لمادة من هذا النظام، أو لم يشهر الواقعة وفق أحكام ا( الحادية والثمانين بعد المائة

.منه( الحادية والثمانين بعد المائة)

كل مصف يتولى مسؤولية تصفية الشركة يستعمل أموالها أو أصولها أو-هـ

مدا  الضرر حقوقها لدى الغير استعمالا  يعلم تعارضه مع مصالح الشركة أو يسبب ع

فضيل للشركاء أو الدائنين، وذلك سواء كان من أجل تحقيق أغراض شخصية أو لت

غير شركة أو شخص أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو

لى آخر مباشرة أو كانت تصرفاته في أموال الشركة متحققة من أجل تفضيل دائن ع

.في استيفاء حقه دون سبب مشروع



ام مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظ

آخر ، يعاقب بالسجن مدة لا  تزيد على سنة 

وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى 

:هاتين العقوبتين

كل موظف عام أفشى لغير الجهات المختصة أسرار -ب

.الشركة التي اطلع عليها بحكم وظيفته

أو كل مراجع للحسابات لا يبلغ الشركة عن طريق الأجهزة-أ

الأشخاص المسؤولين عن إدارتها عن المخالفات التي 

فات يكتشفها أثناء عمله والتي يبدو له اشتمالها على مخال

.جنائية

كل من أعلن أو نشر أو صرح بأي وسيلة قاصدا  الإيهام-د

ي بحصول تسجيل شركة لم تستكمل إجراءات تسجيلها لأ

.سبب

ت كل شخص معين من أجل التفتيش على الشركة يثب-ج

ذكر عمدا  فيما يعد من تقارير وقائع كاذبة، أو يغفل عمدا  

.وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر في نتيجة التفتيش



امها كل من يثبت عمدا  في عقد تأسيس الشركة أو في نظ-و

الأساس أو في غير ذلك من وثائق الشركة أو في طلب 

طلب الترخيص بتأسيس الشركة أو في المستندات المرافقة ل

ن التأسيس بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام هذا النظام، وكل م

.وقع تلك الوثائق أو وزعها مع علمه بذلك

من أجل جلب اكتتابات أو استيفاء أقيام-كل من عمل -هـ

على نشر أسماء لأشخاص خلافا  للحقيقة -الحصص 

من واعتبارهم مرتبطين أو سيرتبطون بالشركة بأي شكل

.الأشكال

كل من انتحل شخصية مالك الأسهم أو الشريك، أو قام-ح

ين أو نتيجة عمله ذلك بالتصويت في إحدى جمعيات المساهم

.رالشركاء، سواء قام بذلك شخصيا  أو بوساطة شخص آخ

كل من بالغ أو قدم إقرارات كاذبة من الشركاء أو من -ز

غيرهم فيما يخص تقويم الحصص العينية أو توزيع 

الحصص بين الشركاء أو الوفاء بكامل قيمتها مع علمه 

أس بذلك، سواء كان ذلك عند تأسيس الشركة أو عند زيادة ر

.المال أو عند تعديل توزيع الحصص بين الشركاء

ن كل من استخدم الشركة في غير الغرض الذي رخصت م-ط

.أجله



مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر،

:يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال

كل من قرر أو وزع أو قبض بسوء نية، أرباحا  أو عوائد على -أ

خلاف أحكام هذا النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، 

.وكل مراجع حسابات صدق على ذلك التوزيع مع علمه بالمخالفة

ة كل من تسبب عمدا  من أعضاء مجلس الإدارة في تعطيل دعو-ب

.الجمعية العامة أو انعقادها

مة أو كل من قبل تعيينه عضوا  في مجلس إدارة في شركة مساه-ج

حكام عضوا  منتدبا  لإدارتها أو ظل متمتعا  بالعضوية خلافا  للأ

المقررة في هذا النظام، وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة 

.لشركة تقع فيها تلك المخالفات إن كان عالما  بها

كل عضو في مجلس إدارة شركة مساهمة حصل من الشركة -د

على ضمان أو قرض خلافا  لأحكام هذا النظام، وكل رئيس مجلس

.إدارة شركة تقع فيها هذه المخالفة إن كان عالما  بها



ي كل من منع عن قصد مساهما  أو شريكا  من المشاركة ف-و

إحدى جمعيات المساهمين أو الشركاء، أو منعه من التمتع 

صفه بحقوق التصويت المرتبطة بالأسهم أو بالحصص أو بو

.شريكا  خلافا  لأحكام هذا النظام

ي كل من قبل القيام بمهمات مراجع الحسابات أو استمر ف-هـ

مزاولتها مع علمه بوجود الأسباب التي تمنع قيامه بتلك

.المهمات وفقا  لأحكام هذا النظام

كل من أهمل في أداء واجبه في دعوة الجمعية العامة -ح

دها للمساهمين أو الشركاء للانعقاد خلال المدة المقررة لانعقا

.وفقا  لأحكام هذا النظام

كل من حصل على منافع أو على ضمان أو وعد بها مقابل-ز

ت، التصويت في اتجاه معين أو عدم المشاركة في التصوي

.وكذلك كل من منح أو ضمن أو وعد بتلك المنافع



كل من لم يضع الوثائق اللازمة في متناول المساهم أو -ي

.الشريك وفقا  لأحكام هذا النظام

كة كل من أخل بأداء واجبه في نشر القوائم المالية للشر-ط

.وفقا  لأحكام هذا النظام

ا  كل من لم يعمل على إعداد محاضر الاجتماعات وتدوينها وفق-ل

.للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام

كل من أهمل في أداء واجبه في تزويد الوزارة بالوثائق-ك

.المنصوص عليها في هذا النظام



كل من أهمل في أداء واجبه في شأن القيام بشهر عقد-ن

لنظام، تأسيس الشركة أو قيدها في السجل التجاري وفقا  ل

كة أو وكل من تخلف عن شهر التعديل في عقد تأسيس الشر

فقا  نظامها الأساس أو التعديل في بيانات سجلها التجاري و

.للنظام

بحكم هذا -كل من أعاق عمدا  عمل من لهم الحق -م

في الاطلاع على أوراق الشركة ومستنداتها -النظام 

وحساباتها ووثائقها، أو تسبب في ذلك، أو امتنع من

.تمكينهم من أداء عملهم

كل من أهمل في أداء واجبه في إدراج أي من البيانات -ع

من هذا ( الخامسة عشرة)المنصوص عليها في المادة 

.النظام

ها كل مصف لم يقم بواجب شهر التصفية أو انتهائ-س

.وفقا  للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام



.كل مراجع حسابات خالف أيًّا من أحكام هذا النظام-ف

كل شركة أو مسؤول في شركة لا يراعي تطبيق -ص

الأنظمة والقرارات المرتبطة بعمل الشركة ونشاطها ولا 

درها يمتثل للتعليمات أو التعاميم أو الضوابط التي تص

.الوزارة، وذلك دون إبداء سبب معقول لذلك



ماهي العقوبات في حال تكرار إرتكاب العقوبات السابقة ؟ 

ث تضاعف العقوبات المقررة عن الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في المواد الثلا

أو ويعد عائدا  في أحكام هذا النظام كل من عاد وارتكب الجريمة. السابقة في حالة العود

.  المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه بحكم نهائي



من المختص في الادعاء عن هذه الأفعال المجرمة ؟

الحادية)الادعاء عن الأفعال المجرمة في المادتين تختص النيابة العامة بمهمة 

(.الثانية عشرة بعد المائتين)و( عشرة بعد المائتين



:  أحكام متفرقة في العقوبات

ات للوزارة إيقاع العقوبات المقررة عن المخالف

عد الثالثة عشرة ب)المنصوص عليها في المادة 

تظلم ، ولمن صدر ضده قرار العقوبة ال(المائتين

.أمام الجهة القضائية المختصة

إذا تعذرت إقامة الدعوى على من ارتكب إحدى 

الأفعال المجرمة المنصوص عليها في المادتين 

عد الثانية عشرة ب)و( الحادية عشرة بعد المائتين)

مة ، فلهيئة التحقيق والادعاء العام إقا(المائتين

الدعوى على الشركة للمطالبة بالحكم عليها 

.بالغرامة المقررة للجريمة أو المخالفة

ص في يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب بحق أي شخلا 

الرجوع بالتعويض على كل من تسبب له بضرر نتيجة ارتكاب أي من

.  الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا الباب



عشرالباب الثاني 

أحكام ختامية



كام هذا النظام أو صفة الضبط الجنائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأح: للموظفين الصادر بتسميتهم قرار وزاري •

.جلاتالتحفظ على ما يرونه متعلقا  بالمخالفة من وثائق وس–في سبيل ذلك -ولهم . القرارات الصادرة تنفيذا  له

لنظام تنظر الجهة القضائية المختصة في جميع الدعاوى المدنية والجزائية والمنازعات الناشئة من تطبيق أحكام هذا ا•

.المقررة لمخالفة أحكامهالجزاءاتوتوقيع 

يخ العمل على الشركات القائمة عند نفاذ هذا النظام تعديل أوضاعها وفقا  لأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة تبدأ من تار•

ع لها تلك الأحكام الواردة فيه التي تخض-كل فيما يخصه -بهذا النظام، واستثناء  من ذلك يحدد الوزير ومجلس الهيئة 

.الشركات خلال تلك المدة

لال مائة تصدر بقرار من الوزير نماذج استرشاديه لعقود التأسيس والأنظمة الأساسية لكل نوع من أنواع الشركات خ-1•

.النظاموعشرين يوما  من تاريخ صدور هذا النظام، وتنشر في موقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل بها من تاريخ العمل ب

.يصدر الوزير ومجلس الهيئة ما يلزم لتنفيذ ما يخص كل منهما من أحكام في هذا النظام-2



قضي مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام، وما لمؤسسة النقد العربي السعودي من صلاحيات وفقا  لما ت
ونظام به الأنظمة ذات العلاقة، وبخاصة نظام مراقبة البنوك، ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني،

ي مراقبة شركات التمويل، تكون الهيئة الجهة المختصة بالإشراف على شركات المساهمة المدرجة ف
ت السوق المالية السعودية ومراقبتها، وإصدار القواعد المنظمة لعملها، بما في ذلك تنظيم عمليا

.الاندماج إذا كان أحد أطرافها شركة مدرجة في السوق المالية السعودية

مع مراعاة ما ورد في المادة السابقة، للجهة المختصة حق الرقابة على الشركات فيما يتعلق
س، بما بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام أو في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأسا
لس في ذلك صلاحية التفتيش على الشركة وفحص حساباتها وطلب ما تراه من بيانات من مج

الإدارة أو المديرين وذلك بوساطة مندوب أو أكثر من منسوبيها أو من خبراء تختارهم لهذا 
.الغرض

مساهمة على جميع المسؤولين في الشركة أن يطُلعوا ممثلي الوزارة، وكذلك الهيئة إذا كانت شركة
لمادة فيما يتعلق بالأعمال المنصوص عليها في ا-مدرجة في السوق المالية أو تسعى إلى ذلك 

معلومات على كل ما يطلبونه من دفاتر الشركة وسجلاتها ووثائقها، وأن يقدموا لهم كل ال-السابقة 
.والإيضاحات المتعلقة بذلك



وسائل الإثبات الخاصة بالقضاء التجاري
أو التي يظهر أثرها فيه بشكل أكبر



أوراق التجار 



المخالصات التجارية : أولاا 

.الإبراء من الدين : تعرف المخالصات بأنها

ون أي هنصصا المسصصتندات التصصي تصصتم بصصين التجصصار ممصصا يتضصصمن إنهصصاء لتعامصصل تجصصاري دبهصصاوالمقصصصود 

تفا صات شروط لاحقة، كأن تتضمن إبراءً مصن الصدين بمقابصل أو ب يصر مقابصل، ويخصره مصن ذلصك الا

.المتضمنة لبنود تنفذ لاحقاً فهذه تندره ضمن التسويات أو اتفا يات الصلح

.ولم يعد له أي مطالبة على الطرف الثاني:غالباً تختتم المخالصة بعبارة

.له للمخالصويكون ذلك إ راراً صريحاً بعدم بقاء أية التزامات 



1 ً أن تكون صادرة من صاحب الحق أو من يمثله تمثيلاً ص• .حيحا

2

ي أن تكون هذه المخالصة معلومة ومحدده لتجنب المنازعات ف•
.ما بعد 

3

وال الب بما يثبت نسبتها إلى المنسوبة إليه،ممهورةأن تكون •
.  أن يكون ذلك بختمه وتو يعه

بهاإذا توفرت هذه الشروط في المخالصة فخن الأصل مع من تمسك 

ولا يصار عنها إلا ببينة



تبليغ أحد ما  كلاماً  ل يره من دون أن يكون له دخل في: تعرف المراسلة بأنها
.التصرف ولا مأذونيه 

أوتبعيصةسؤولية وللرسائل لدت التجار أهمية كبيرة؛  ف الباً ما يلجأ التجار إلى المخاطبة كتابة ومراسلة إخلاء لأي م
خثبصات مصا أبصداه فصي فيلجأ التاجر للاحتيصاط لنفسصه ببها انونية؛ إذ  د لا يتقبل الطرف الآخر التصرف لعدم رضاه 

.عند التقاضي بهاالخطاب مراسلة ليحتذ 

.ولهذا كان مهماً التعامل بالرسائل والمخاطبات في التعاملات التجارية، سواء أكانت ور ية أو الكترونية
.أمام القضاء بهاولا ريب أن هذه المراسلات تعتبر حجه يحتذ 

•

مراسلات التجار: ثانيا  



ويكون الاحتجاج بهذه الرسائل على وجهين

وتحسن الإشارة هنا إلى قيد مهم في الاحتجاج بالرسائل بين التجار وهو ثبوت وصولها إلى من أرسلت إليه
.سواء أكان ذلك بالتوقيع على استلامها، أو ثبوت وصولها حكما  كمن أرسل رسالة عبر البريد المعتمد بينهما

:على مرسلها بهاالاحتجاج –1

فمتى تضمنت الرسالة إ راراً بالتزام أو بمديونية

ونحوها فللطرف الآخر

.على مرسل الرسالةبهاالاحتجاه 

ومحل الطعن هنا سيكون في إنكار المنسوب إليه 

.الرسالة إرسالها أو تحريرها

:للمرسلبهاالاحتجاج –2

وليس المراد هنا الاحتجاه بما دون فيها لمحررها، 

فلا يقبل من المرء اصطناع

.دليل لنفسه

وإنها المراد أنها تعتبر حجة إذا تضمنت إنشاءً أراده 

:المرسل ومثال ذلك

يذ الإخطار بفسخ العقد أو عدم تجديده أو الإنذار بالتنف

.على الحساب ونحو ذلك



تعتبر الفاتورة التجارية وثيقة مهمة في الإثبات لمصلحة التاجر، وأصبحت

.جزءاً لا يتجزأ في أغلب التعاملات التجارية

مستند  انوني ينقل ملكية بعا السلع المعينة: ويمكن تعريف الفاتورة بأنها

.إلى شخص آخر في مقابل مبلغ من المال

فالهدف الأساس منها إثبات البضاعة كماً ونوعاً وتوثيق العملية التجارية التي

.تمت عليها، من بيع أو شراء أو تأجير ونحو ذلك

الفاتورة التجارية: ثالثا  

:ويمكن أن تؤيد الفاتورة إضافة للتو يع عليها بما يلي

التأشير عليها-2

بما يفيد تعلقها 

بالمشتري

تعزيزها -3

بمستندات أخرت 

أذوناتمثل 

الطلب مثلاً 

الختم -1

داً باعتبارها مستنداً عرفياً أن تكون مو عة من المشتري أو من يمثله، وإلا كانت سنبهامن شروط الاحتجاه 

بهمن إعداد المحتذ 



منها فواتير : وتجدر الإشارة إلى أن هناك أنواعا  من الفواتير

.الشراء والفواتير النقدية والفاتورة الآجلة وفاتورة المطالبة

كما أن هناك مستندات أخرى ارتبطت بالتعاملات التجارية وقد 

طلب منح الائتمان الذي يمنح عند بداية : تسبق الفاتورة، ومنها

التعامل وإيصال القبض الذي يثبت استلام المدفوعات، وسند 

الصرف الذي يثبت صرفها، وأوامر وطلبات الشراء التي تسبق 

.عملية الشراء، ومثلها طلبات البيع



أو وتعُدّ المصادقات من أقوى أدلة الإثبات؛ لأن هذه المصادقات يتم إعدادها خارج المنشأة حيث إنها رد كتابي
.  نينشفوي يصدر عن جهة من خارج المنشأة، ويتم استخدام المصادقات كثيرا  للمصادقة على حساب المدي

هي إجراء يتم عادة ضمن العمليات التجارية الممتدة التي تكون على الحساب، وفي نهاية كل فترة يرسل المورد طلبا  بمصادقة الرصيد 

.إلى المورد له ليقوم بمصادقته

الحفاظ على حقوقه من -1

تجنب تبعات عبء -2.خلال المصادقة عليها

الإثبات في العمليات 

المتفرقة التي تتطلب

سندات لكل تعامل على 

.حدة

تقسيم التعامل على -3

مراحل بحيث يتوقف 

التعامل غالبا  حتى سداد

التعاملات التي تمت 

.المصادقة عليها

:ويهدف التاجر عامة من خلال هذه العملية إلى ثلاثة أهداف

المصادقات المحاسبية: رابعا  



ومن أهذم أثذار المصذادقات أنهذا تثبذت عذدم سذدادها وقذت 

إعدادها والمصادقة عليها؛ وعلى هذذا فكذل سذداد بتذاريخ 

، إذ لا يلتفذذذت إلذذذى إيصذذذالات السذذذداد بذذذهقبلهذذذا لا عبذذذرة 

المؤرخذذذة قبذذذل تذذذاريخ المصذذذادقة المقدمذذذة مذذذن مذذذدعي 

السداد، مذن حيذث الأصذل، لكونهذا مؤرخذة بتذاريخ سذابق 

للمصادقة، ولذا لا يسذوغ دفعذه بسذداد مبذالغ سذابقة لهذذا 

بشذرط أن الإقرار، وهذا ما استقر عليه القضاء التجذاري 

.تكون المصادقة صادرة من ذي صفة



1

• :الطعن بالتوقيع على بياض-1

ود ل ذلك إلا عند وجلا يشترط أن يكون كتب المدون في المستند بنفسه، بل قد يكتبه له غيره، ولهذا تقع حالات التوقيع على بياض، ولا يحصل مث•
لكن إن كان يدعي أن المكتوب ليس هو والأصل أن الورقة الموقعة على بياض متى ملئت أصبحت حجة كأي ورقةالثقة التامة بمن يتعامل معه

(.لا يقبل الطعن بالتوقيع على بياض) المتفق عليه فعليه عبء إثبات ذلك وما جرى عليه العمل في هذا الخصوص أنه

2

:الطعن بالتوقيع للإطلاع -2•

أو عبارة نحوها( تم الاطلاع)وهو أن يذيل المستند بالتوقيع ويدون بجانبه •

وغالبا  ما يدون ذلك على المستندات ذات التفصيلات الطويلة ، وعند•

.تقديمه للاحتجاج أمام القضاء يدفع بأن التوقيع كان للاطلاع فقط•

3

:الإقرار بالختم وإنكار التوقيع -3

جدا كأن يدعي سرقة كثيرهبهذا والدفوعوهذه الحالة تقتضي إقرار الشخص بالختم وإنكاره للتوقيع 

ختمه أو ضياعه أو أنه استعمل بغير إذنه وذلك لأن الختم شيء مادي منفصل عن الإنسان وقد يصل 

. إلى يد غيره ممن يستطيع استعماله 

والأظهر هو حجية الختم بالإطلاق إلا حالة إثبات خلاف ذلك ، لأن الختم إنما جعل للإثبات والأصل أن 

وأنه لا يوكل إلا لمن يأتمنه , يحافظ عليه صاحبه والعرف التجاري جاري على أن الختم دلالة إثبات 

.التاجر والقول بخلاف هذا يفتح باب التلاعب وأكل أمول الناس 

الطعون على أوراق التجار



الطعن بالتزوير: رابعا  

:عبء إثبات التزوير
يقع عبء الإثبات عند إنكار المستند على من يدعي 

أما عند الطعن بالتزوير فهو دعوت مستقلة تأخذ 

.مجراها 

وهناك مسألة مهمة أيضاً وهي أن للقاضي إذا تراءت 

له من ظروف القضية أن السند صادر حقيقة ممن 

أنكره وا تنع القاضي بذلك، فله أن يرفا طلب 

نفسه التحقيق ويحكم بصحة السند ارتكازاً على تحققه ب

من أحوال القضية أن السند صحيح، وهذا معقول جداً 

لأننا لو أجرينا تحقيق الخطوط بمجرد إنكار المدين 

.لأمكن كل مدين أن ينكر السند

نظام المرافعات الشرعية السعودي بهوهو ما أخذ 

للقاضي أن يقرر )ولوائحه التنفيذية، حيث نص أن 

صحة الور ة المطعون فيها أو تزويرها ولو لم يتم 

التحقيق بشأنها إذا وفت و ائع الدعوت ومستنداتها 

(.بذلك

:كيفية تحقق القاضي من التزوير 

مقارنة الخط أو الختم المنسوب إلى من بهاويقصد : المضاهاة -1

تشهد عليه الور ة بخط أو إمضاء أو بصمة ثابتة له ويتم ذلك 

.بواسطة خبير

سماع أ والهم فيما بهاويقصد : شهادة الشهود-2 يتعلق بصفة 

الكتابة أو التو يع أو البصمة على السند الذي ينازع الخصم في

.نسبته إليه

وبوجه عام يمكن أن نستخلص ثلاثة أحوال عند 

الاحتجاج بمستند معين
.أن يقر بالمستند أو بتو يعه عليه، وهنا لا إشكال-1

ينكر التو يع والختم فلا يكون أمامه سوت الطعن بالتزوير-2

إذا لم يقر ولم ينكر كان للور ة حجيتها إذا لم يحصل إنكارها -3

.صراحة

لتقدير  يمة السكوت للقاضىوالحالة الأخيرة يجعل تقديرها 

.وأثره

الطعن بالتزوير-4
ا  أو محوالتزوير هو مغايرة الورقة للحقيقة بأن تكون مختلفة بواسطة تقليد كتابة الغير أو ختمه أو تكون الورقة صحيحة في أصلها ثم أحدث فيها 

.المدون فيها خلاف الواقعإضافة أو يكون 

الشخص إنكار الكتابة ما دام معترفا  بالتوقيع، ولا يكون أمام هذا وإذا تضمنت الورقة كتابة وتوقيعا  منسوبا  إلى شخص معين فلا يجوز لهذا

الشخص سوى الطعن بالتزوير



:  وقد عرف العرف التجاري في الفقه  بأنه

ور أو في ما اعتاده أكثر التجار أو ساروا عليه في جميع البلدان أو في بعضها سواء كان ذلك في جميع العص

.عصر معين 

:  أما تعريفه في النظام التجاري فقد عرف بأنه

هم إلزامها القواعد غير المكتوبة التي تنشأ من اطراد سلوك الأفراد في مسألة معينة على وجه معين مع اعتقاد

.وضرورة احترامها

:الفرق بين العرف التجاري والعادة التجارية* 

%(2.5)بـمقدار عمولة السمسرة والمقدرة : مثال العرف 

حمل البضائع هل يكون على البائع أو على المشتري: مثال العادة

العرف ملزم دائما ما لم يتفق الأطراف -2

على استبعاده بخلاف العادة فهي غير 

ملزمة على سبيل الدوام وهي لا تطبق إلا 

إذا اتجهت إرادة الأطراف الصريحة أو 

.بهاالضمنية إلى الأخذ 

العرف أعم ومطرد بخلاف -1

.العادة 

العرف التجاري 



شروط الاحتجاج بالعرف التجاري

أن يكون العرف -1
مطردا  أو غالبا  

أن يكون العرف -2
عاما  بين التجار 

ألا يخالف العرف نصا  -3
شرعيا  من كتاب أو سنة 
كتعارف التجار على الفائدة

، ويدخل في ذلك ألا الربوية
يعارض العرف نص نظامي

أن يكون العرف -4
موجودا أو قائما  عند
إنشاء التصرف 

ألا يعارض –5
العرف تصريح من 
المتعاقدين بخلافه



:تستخرج من الغرفة التجارية ( parere) إثبات العرف التجاري بواسطة شهادة تسمى -1

 رفة التجارية ويبدو أن العمل بهذه الشهادات أصبح نادراً في المملكة ودره العمل الآن أن تبعث الجهة القضائية خطاباً لل
ف التجاري بين تطلب إفادتها عن العرف التجاري فيما يعرا عليها من و ائع فتكون ال رفة لجنة وخبراء لتحديد العر

.التجار ومن ثم تبعث بذلك إلى الجهة القضائية التي طلبت ذلك 

:رأي الخبراء -2

وهؤلاء غالباً يطلبهم القضاة ويسألونهم عن عرف التجار الذي يرغبون في
.معرفته فخذا عينه أصحاب الخبرة أثبته القاضي ويني حكمه عليه

:بهااستشارة الهيئات الموثوق -3

 د استفاضت وهذه الوسيلة والطريقة  ريبة من الطريقة الثانية، ولكن في الثانية يطلب القاضي أفراداً هم الخبراء و
خبرتهم التجارية وهنا يكتب القاضي إلى الهيئة التي يرت أن لها علا ة بالعرف الذي يريد إثباته

ك الجهة وذلك مثل البنوك ويطلب إبداء مشورته فيما هو متعارف عليه بخصوص ذلك العمل التجاري فخذا  دمت تل
.وسيلة لإثبات العرف التجاري القاضىمشورتها اعتبرها 

طرق إثبات العرف التجاري 



طرق الطعن في العرف التجاري 

:الطعن بإثبات تخلف بعض شروط العرف -3

وسواءً في ذلك شروط العرف الشرعية أو النظامية، فمتى تخلف أحد 

شروط العرف فهو مؤثر في حجيته، إذ الحجية فرع توافر الشروط 

.وهذا ظاهر

وهذه المهمة وإن كانت مهمة القضاء في الأساس فقد يطعن أحد 

الخصوم في العرف المستند إليه بكونه تخلف بعا شروطه، وهنا 

يتحقق القضاء من صحة هذا الطعن بموجب القواعد العامة في هذا 

.الخصوص

: الطعن بعدم وجود العرف -1

وهنا يتحصل الطعن في إنكار وجود 

العرف أساساً وهنا يتوجب على من 

يستند إلية إثباته بما تقدم من طرق أو

.بأي وسيلة من وسائل الإثبات 

: الطعن بإثبات عرف مخالف -2

وهذا الطعن مؤداه تعارا عدة أعراف والترجيح 

وهذا دور يخضع للسلطة التقديرية لناظر النزاعبها

.



اري القرائن في القضاء التج

.  عة ما الاستدلال أمام القضاء بشيء خفي على أمر ظاهر لإثبات وا: تعرف القرائن بأنها 

وهي التي : قرائن قاطعة -1

لا يمكن نقض دلالتها بإثبات 

.العكس

وهي ما : قرائن بسيطة-٢

يجوز نقض دلالتها بإثبات 

.العكس 

: تقسم القرائن إلى قسمين 

أما القرائن القضائية فهي درجات لا تتناهى، ولا يمكن حصرها بثلاث أو

إذ من المؤثر فيها أساسا  ما. أربع درجات ولذا خضعت لسلطة القاضي التقديرية

يقابلها من أصول ، فحين تقابل بأصل براءة الذمة فإن دلالتها تقوى باعتبارها أمام

.أصل ضعيف، أما لو قوبلت بعقد مثلا  فإن دلالتها لابد أن توازي المستدل أمامه



شروط العمل بالقرينة

مراد إثباته أن تكون  طعية الدلالة، ويدخل في ذلك الظن ال الب، بمعنى أن تدل دلالة  طعية أو ظنية على الأمر ال-1
.

.ألا يعارضها  رينة أ وت منها–٢

.أن يوجد أمر ظاهر ليكون أساساً للاعتماد والاستدلال عليه-3

.أن توجد الصلة بين الأمر الظاهر والقرينة التى أخذت منه في عملية الاستنتاه-4

.عدم الأخذ بها إلا عندما تكون الأدلة المقدمة للقاضي غير مقنعة أو غير كافة –٥

في دلالتها على الحق الذيبهاويتوقف الأخذ بالقرائن على مدى قناعة القاضي 

يريد الوصول إليه، أو في ترجيحها على قرائن ودلالات أخرى

وهي متعددة بالنسبة في الإثبات أمام القضاء التجاري

.الأخذ بتوقيع السكرتير كقرينة على صحة الفواتير، حيث وقع على خانة المستلم: مثالها

أو كاعتبار الشاهد الواحد قرينة على صحة الدعوى



ةالدفاتر التجاري

ديون الدفاتر التي يفرض النظام التجاري على التجار مسكها، ويدون فيها مالهم من الحقوق وما عليهم من ال: بهاويقصد 

وهي تساعد فمن خلالها يتبين مركز التاجر المالي،. يباشرونهابشكل يومي، ويثبت فيها جميع العمليات التجارية التي 

.على الكشف عن مدى سلامة أعمال التاجر حالة إشهار إفلاسه، أو طلبه التسوية الواقية من الإفلاس

:ويشترط في من يلزم بمسك دفاتره شرطان

توافر الحد الأدنى لرأس -2

المال، والمحدد في المادة 

من نظام الدفاتر ( 1)

.التجارية بمائة ألف ريال

أن يكون الشخص -1

. تاجرا



وأنواعها الإلزامية ثلاثة 

: دفتر اليومية-1

وهو الذي يقيد فيه التاجر جميع 

بهاالعمليات المالية التي يقوم 

. الشخصية بشكل يوميومسحوباته

: دفتر الأستاذ العام-3

ل وهو الدفتر الرئيسي الذي ترحل إليه في ك

فترة زمنية معينة العمليات المالية ذات 

الطبيعة الواحدة والمدونة في دفتر اليومية،

ومنه يستمد في النهاية الصورة الإجمالية 

.لمعاملات التاجر ومركزه المالي

: دفتر الجرد-2

وهو الذي يقيد فيه التاجر تفاصيل 

البضاعة الموجودة لديه في آخر سنته 

المالية، أو بيان إجمالي عنها إذا كانت 

تفاصيلها واردة بدفاتر أو  وائم 

. مستقلة

.بهاوالواقع العملي يظهر قلة الاحتجاج بالدفاتر التجارية، وقلة التزام التجار 



حجية الدفاتر التجارية

حجيتها في حق الغير-2
المنظم لم يشر إلى اعتبارها حجة وبينة على التاجر، لكن 

القضاء التجاري استقر على الاعتداد بدفاتر التجار فيما 

كمل يثبتونه فيها من حقوق عليهم لل ير، وفي بعا الأحيان ي

وهي بمثابة إ رار مكتوب من التاجر، ولا. هذا الدليل باليمين

وهو كما ذكرنا أمر جوازي . يشترط في هذه الحالة انتظامها

ن والقرائبالبيناتللقاضي حسب تقديره واجتهاده ومقارنته 

أن يثبت عكس ما ورد فيها بهاالأخرت، وللمحتذ عليه 

.طرق الإثبات سواء بالبينة أو القرينةبجميع 

حجيتها بالنسبة لمن صدرت منه-1
ويشترط في اعتبارها حجة له ثلاثة 

:شروط

في حال امتنع التاجر عن تقديم دفاتره، فللجهة :مسألة

القضائية إصدار قرار قضائي من تلقاء نفسها أو بناء على 

طلب أحد الخصوم بتقديم الدفاتر التجارية لتبحث فيها 

وتستخلص منها الأدلة، وفي حال امتناعه أيضا  فإن النظام قد 

ة منح الجهة القضائية المختصة أن تعتبر امتناعه بمثابة قرين

ص على صحة الوقائع المراد إثباتها بالدفاتر التجارية، وفقا  لن

وعلى هذا يمكن . المادة العاشرة من نظام الدفاتر التجارية

القول إن الامتناع يعد قرينة على صحة الدعوى، ما لم يثبت 

.بأنه لا يوجد لدى التاجر دفاتر أو يقدم عذرا معتبرا

ن يكون أ-أ

موضوع الدعوى 

عملا  تجاريا ، أما 

في حال لو اشترى 

المدعى عليه 

البضاعة من أجل 

استخدامه 

الشخصي، فلا 

يجوز الاحتجاج 

عليه بالدفاتر 

.التجارية

أن تكون الدفاتر -ج

بياناتها بهاالمحتج 

منتظمة، وفقا  للمواد 

، من 8،7،6،5،4،3

اللائحة التنفيذية 

لنظام الدفاتر 

.التجارية

أن يكون -ب

طرفا الدعوى 

تاجرين، والعلة 

في ذلك خلق جو 

من التكافؤ في 

. الإثبات



.تكليف شخص ما يمثل المحكمة برؤية موضوع النزاع والإدلاء برأيه الفني إلى المحكمة : تعرف الخبرة بأنها 

ري الخبرة في القضاء التجا

أنواع الخبرة 

التجارية  

الخبرة الفنية-1

وهي الخبرة التي 

تستدعي التوصل إلى 

معلومات فنية بحتة مثل

معلومات عن المنتذ 

وصلاحيته وعيوبه أو 

إنشاءات معينة في 

نواحيها الفنية مثل 

عيوب المبنى ونحو ذلك

الخبرة المحاسبية -2

وهي ما تستدعي 

التوصل إلى الحقيقة 

بدراسة أي عمليات 

تتطلب إجراء المحاسبة 

مثل المحاسبة بين 

الشركاء ومثل التوصل 

إلى النتيجة المحاسبية 

ن للتعاملات بين الطرفي

بهاالخبرة المراد -3

التوصل إلى عرف 

التجار 

وذلك حين يتو ف الأمر 

على الو وف على عرف 

التجار في أمر ما فخنه 

يتوصل إلى ذلك من 

التجار أنفسهم وتقوم 

ال رف التجارية اليوم 

بدور فاعل في ذلك 

الخبرة التقديرية -4

(التقييمية)

ر وغالباً تكون عندما تقر

مسألة المسؤولية وتبقى

ر فقط مسألة تقدير الضر

مثلاً أو تقدير ما فات 

بسبب الخطأ ونحو ذلك 

لكفيلجأ للخبرة لتقدير ذ



:مع الإشارة إلى أن رأي الخبير لا يقيد المحكمة، وهو ما نص عليه نظام المرافعات الشرعية من أن 

( بهرأي الخبير لا يقيد المحكمة ولكنها تستأنس ) 

الطعون التي توجه إلى 

النواحي الفقهية والقضائية 

في النزاع 

وهذه اختصاص أصيل 

للمحكمة والأصل أن يحيلها 

الخبير للمحكمة ومتى تعرا

لها فخن المحكمة تتدخل 

وتتصدت لها باعتبارها 

اختصاصاً أصيلاً لها

الطعون التي توجه إلى التقرير 

الفني 

وهذه تحال إلى الخبرة ذاتها إذ 

دواعي الإحالة للخبرة في 

أساس الموضوع تسري على 

الطعون التي تعود إلى نواحي 

.فنية 

الطعون الموجهة إلى الخبير 

ذاته من حيث الحياد ونحو 

ذلك

:الطعون التي توجه إلى تقرير الخبير 

ومن المفترا أن يتضمن الحكم بيان مو ف القاضي التجاري من الطعون الموجهة تجاه التقرير بأن يذكر الطعن ويذكر مو ف الخبير منه 

.ويبين القاضي مو فه منه 



ي القيد المحاسبي في القضاء التجار

.فتح حساب جاري بين تاجرين تقيد فيه التعاملات المالية بينهما بالزيادة والنقصان : تعريفه  

:ويمكن النظر إلى الحساب الجاري من حيث الحجية من خلال النواحي التالية 

حال إقفال -1

الحساب ومصادقة 

. الطرفين على ذلك

فإنه يكون حجة 

حينئذ لإقرار 

الطرفين أو من 

.  بهيمثلهما 

ألا يتم قفل -2

الحساب إلا أنه 

يتضمن عددا  من 

المصادقات التي 

تمت المعاملات 

.أثناءها

فتعتبر آخر 

مصادقة من خلال 

الحساب الجاري في 

حكم المقر بما قبلها 

.وينظر لما بعدها 

ألا يقفل -3

الحساب ولا يتضمن 

الحساب أية 

مصادقات وهنا 

يعتبر الحساب 

.جاريا  

وقد جرى العمل أن 

يحال النزاع إلى 

خبرة محاسبية 

للتحقق من بنود 

الحساب وما أندرج 

.فيه 

أن يصل التعامل -4

في فترة من 

الفترات إلى النتيجة 

.الصفرية

وهنا يمكن اعتبار 

هذه النقطة بداية 

للحساب واعتبار ما 

قبلها في حكم 

.المقفل 



طرق الطعن على القيد المحاسبي

1
زاع الطعن بعدم إ فال الحساب وأن هناك تعاملات متبادلة وهنا يحال الن•

.إلى خبرة محاسبية 

2
دم وجود الطعن بعدم تقديم الإثبات والمستندات على بنود الحساب وحال ع•

يه مصاد ات فيطلب من معد الحساب أن يقدم سندات البنود المدرجة ف

3
صفرية الطعن بما  بل المصاد ات أو  بل وصول التعامل إلى النتيجة ال•

. بهقر وهنا لا يقبل الطعن على اعتبار أن ما  بل هذه الفترة في حكم الم



ميزانيات الشركات 

أة القائمة التي تصور المركز المالي للمنشأة في تاريخ محدد وذلك بخظهار ما للمنش: الميزانية تعرف بأنها 

.خلال ذلك التاريخ من حقوق وموجودات وما عليها من التزامات ومقدار الحقوق 

مجال الاحتجاج 

بالميزانيات 

عند المطالبة بهاالاحتجاج -1

فيستند إليها الشريك . بالأرباح

للمطالبة

بحقوقه المثبتة في الميزانية

وهى حجة . بهااحتجاج الغير -2

. فيما أدرج فيها من حقوق الغير

فمن المعتاد أن تبين الميزانيات 

.الأرصدة الدائنة والمدينة

الاستناد إليها -3

لتقييم حصص 

عندالشركاء 

.بيعها

الاستناد إليها -4

لإثبات حالة الإفلاس 

طرق الطعن على 
ميزانيات الشركات 

: طعن نظامي 
يتمثل في الطعن بعدم توافر 

الشروط النظامية لصدورها مثل 

.عدم مصادقة الشركاء ونحو ذلك 

:طعن فني 
وهنا يلجأ للخبرة المحاسبية 

.للتحقق من الطعن 



سندات الشحن 

.بأنه صك مكتوب ينظم شروط نقل البضاعة من مكان إلى مكان : يعرف سند الشحن 

بات عقد النقل في نطاق ستند هو تيسير إثالمومستند النقل أيا  كانت سواء أكان قائمة إرسالية أو إيصال نقل لا يعتبر شرطا  لازما  لتكوين العقد أو لإثباته وإنما القصد من هذا 

هفيالبيانات الواردة فيه فهو يعتبر دليلا  على الأجرة المتفق عليها وحصول النقل في التاريخ المبين فيه وتسلم الناقل للبضاعة المذكورة

:أهم وظائف سند الشحن 

.دليل ملكية البضاعة المشحونة ويقوم مقامها -2.  أنه أداة لإثبات عملية الشحن أو النقل -

.المرسل إلية -3الناقل -2المرسل  -1: وأطراف عقد النقل ثلاثة 

:بهمجال الاحتجاج 
: في إثبات عقد الشحن بهالاحتجاج -1

.عقد النقل كبقية العقود التجارية يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات عملا  بمبدأ حرية الإثبات  

:حجيته لإثبات سلامة البضاعة -2

.وهذا يعود إلى مسألة فقهية وهي أن الأصل في الاستلام سلامة البضاعة المستلمة وكونها وفق المواصفات الواردة في سند الشحن 

البيان المتعلق بصفات البضائع فهو بيان جوهري؛ لأن أغلب المنازعات تثور: ومن العناصر المهمة لإعمال حجية السند في سلامة البضاعة

لبضائع تعيينا  كافيا ، تي تعين االبخصوصه، فالبضائع التي ينقلها الناقل يجب أن تكون مفردة بحيث لا تثير أي نوع من الغموض حول طبيعتها وعددها  إلى آخر ذلك من الصفات

ع التي سلمها بات أن البضائإثوتميز البضائع عن غيرها من البضائع المشحونة على تلك السفينة، وتكمن أهمية هذا البيان في أنه عند عدم وجوده فإنه يتعذر على الناقل

خلاف ما ثبت في التي قدمها له الشاحن  وكل ما تقدم يتعلق بالأصل إلا أنه لا يحول دون حق الغير في إثباتبهاللمرسل إليه مطابقة للبضائع التي تسلمها بالبيانات الخاصة 

.السند على أن عبء ذلك يقع على عاتقه 

:حجيته في إثبات استلام البضاعة -3

. إذا السند يتضمن استلاما  من المرسل إلية 

. فه والظاهر من كل هذه الطعون وفي ظل ما تقدم أنه حال تقديم سند الشحن واستلام البضاعة بناء  عليه أن عبء الإثبات يقع على من يدعي خلا

إدعاء -5

عدم سلامة 

البضاعة 

المشحونة 

إنكار سند -1

الشحن بالكلية 

أي عدم تقديم 

أصله بل صورة 

منه 

إثبات -2

وجود تحفظ 

عليه 

إثبات -4

عدم تسليم 

البضاعة 

طرق 

الطعن على 

سند الشحن

إثبات -3

مخالفة 

البضاعة لما 

ورد  في سند 

الشحن



ور أو بيانات ذات خصائص إلكترونية في شكل نصوص أو رموز أو ص: عرفها نظام التعاملات الالكترونية السعودي بأنها 

رسوم أو أصوات أو غير ذلك من الصيغ الإلكترونية مجتمعة أو متفر ة 

:أهم صور المحررات الالكترونية في التعاملات التجارية 

:سندات الشحن الإلكتروني -1

.رسالة بيانات تتضمن مجموعة من المعلومات مو عة من النا ل تفيد استلامه البضاعة : تعريفها 

.  وسند الشحن الإلكتروني هو ذاته سند الشحن العادي 

:  البريد الإلكتروني -2

.طريقة تسمح بتبادل الرسائل المكتوبة بين الأجهزة المتصلة بشبكة المعلومات : عرف البريد الإلكتروني بأنه 

:  وظيفة البريد الالكتروني في الإثبات في القضاء التجاري * 

ي والكلام هنا لن يتطرق للبريد الإلكتروني موضوعاً من ناحية صحة التعا د عن طريقه ونحو ذلك ، وإنما باعتباره دليل إثبات ف

لإثبات التعا د ـالإيجاب : بهالمراسلات التقليدية أو بدائلها، فيحتذ بههذه التعاملات، وهو هنا  يؤدي كل دور كانت تقوم 

ا الشراء، إل اء العقود وفسخها الإخطار في الالتزامات التي تتطلب مدداً ، الإخطارات العقدية ونحو ذلك، ولذطلبيات، -والقبول

نجد أن كثيراً من التنظيمات المتعلقة ببعا التعاملات التجارية أصبحت تدره الوسائط الإلكترونية جنباً  إلى جنب مع

المستندات الكتابية، ما يشير إلى أنها أصبحت جزءاً لا يتجزأ من التعاملات التجارية

الإثبات بالمحررات الإلكترونية في القضاء التجاري 



:  أنواع البريد الإلكتروني 
 ولا والذي يصعب إثبات أنه يعود للشخص أصلاً : البريد الإلكتروني العام أو المجاني 

ل ذلك يعتبر بالضرورة عائداً إليه، كما أنه في حالة ثبوت كونه له يصعب إثبات أ نه مرسِّ
.البريد

للمشترك فهنالك بريد خاص يدفع مقابل اشتراكه فيه، و: أما البريد الخاص أو بالاشتراك
حساب فيه ومعلومات عنه د يقة وواضحة، كر مه واسمه ومهنته، وحتى حسابه 

.وتصديقه وتو يعه وغيرها
ولا ريب أن من أهم مقومات الاحتجاج ثبوت نسبة البريد إلى من صدر عنه، وذلك له 

:أربعة أحوال
.ثبوت ذلك بخ رار صاحب البريد-1
.ثبوت ذلك بموجب تقديم التاجر للبريد كعنوان له للتواصل-3
.ثبوت ذلك بموجب تعاملات سابقة لم تكن محل إنكار-3

ثبوت ذلك عن طريق مقدم الخدمة في البريد الخاص أو مدفوع الخدمة-4 .



الطعون التي توجه للاحتجاج بالمستندات الإلكترونية 

:  ةالقرائن والأحوال المؤثرة في الاحتجاه بالمستندات الإلكتروني
.بهاـ الاتفاق المسبق على التعامل 1

.عن طريق هذه الوسيلةبهاـ وجود تعاملات سابقة مقر 2

( 16)والر ابة عليها من الجهات الرسمية، مثل إنشاء مركز للتصديق الر مي مادةبهاـ إ رار التعامل 3

.من نظام التعاملات الالكترونية

.بهاـ مدت الحماية المتوفرة لهذه المستندات من العبث 4

قوم ـ التعامل تحت إشراف جهات معينة، كأن يتم التعامل تحت إشراف وسيط أو طرف ثالث، وهو ما ت5

.بعا الشركات المتخصصة في رعاية عمليات التجارة الالكترونيةبه

إنكار صدور المستند -1

.الإلكتروني 

نسبة صدوره للتابع -3

.غير المفوا 

ني الدفع بالتزوير الإلكترو-2
مثل إنشاء محرر بكامل أجزائه ونسبته

إلى غير محرره

ويتحقق من صحة الدفع عن طريق 

خبير تقنية



:مجمل ما ذكر في هذا العرض إما نقلا  بنص أو اقتباسا  أو اختصارا  أو فهما  من

ـ نظام الشركات السعودي1

الدوسريـ القضاء التجاري بين الماضي والحاضر والمستقبل لمعالي الشيخ محمد 2

بوديالعـ طرق الإثبات في القضاء التجاري وتطبيقاتها في المحاكم التجارية للدكتور أحمد بن صالح 3

ـ القانون التجاري السعودي للدكتور محمد بن حسن الجبر4

ـ مذكرة في شرح نظام الشركات للدكتور عارف العلي5

بن طالب عبداللهبن للدكتورعمرـ القضاء التجاري بين الولاية والاختصاص 6


